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 ١٩ إلى ١٥دورته الثالثة والأربعين المعقودة في نيويورك، من 
   )٢٠٠٤مارس /آذار

 لمحتويات   ا 
  الفقرات الصفحة
....................................................................................مقدمة      ٣-١ ٢  -أولا   
.............................................................................تنظيم الدورة         ١٠-٤ ٣  -ثانيا  
.............................................................ملخص المداولات والقرارات                   ١٢-١١ ٤  -ثالثا  
...............................................أحكام لمشروع اتفاقية                : التعاقد الالكتروني          ١٢٣-١٣ ٤  -رابعا    
...................................الخطأ في البيانات المبلّغة إلكترونيا                     ٢٥-١٣ ٤   -]١٦ [١٤المادة    
.....................................علانات الخاصة بالاستبعادات               الا  ٣٦-٢٦ ٩    -المادة س    
...............الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى                              ٦٩-٣٧ ١١    -المادة ص    
......................................................نطاق الانطباق         ٩٦-٧٠ ٢٢    -١المادة    
.........................................................الاستبعادات       ١١٠-٩٧ ٣٠    -٢المادة    
................................المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية                      ١١٧-١١١ ٣٤    -٣المادة    
........................................................حرية الطرفين        ١٢٣-١١٨ ٣٦    -٤المادة    

 



 

 2 
 

 A/CN.9/548 

  مقدمة -أولا  
، في دورتها الرابعة    )الأونسيترال(أقـرت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الدولي               -١

، مجموعة من )٢٠٠١يوليــه /  تموز١٣يونـيه إلى  / حزيـران ٢٥والـثلاثين المعقـودة في فييـنا مـن         
يق العامل المعني بالتجارة الالكترونية قد وضعها في التوصـيات بشـأن الأعمـال المقـبلة كان الفر      

وتضــــمنت تلــــك ). ٢٠٠١مــــــارس / آذار٢٣-١٢نــــيــويورك، (دورتــــه الثامــــنة والــــثلاثين 
التوصـيات مواضـيع، مـنها إعـداد صـك دولي يتـناول مسـائل مخـتارة بشـأن الـتعاقد الالكتروني                      

ن عقبات قانونية محتملة أمام     ودراسـة استقصـائية شـاملة بشـأن مـا تتضـمنه الصكوك الدولية م              
 .تطوير التجارة الالكترونية

وكانـت مــداولات الفــريق العــامل بشــأن تلـك المواضــيع قــد بــدأت في دورتــه التاســعة    -٢
، عندما نظر الفريق العامل     ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٥ إلى   ١١والـثلاثين المعقـودة في نيويورك من        

المشروع الأولي لاتفاقية   "نوانه المؤقـت    في مذكـرة مـن الأمانـة تضـمنت مشـروعا أولـيا كـان ع ـ               
ــية[بشــأن العقــود  ــيانات ] الدول ــتة برســائل ب ، المــرفق (A/CN.9/WG.IV/WP.95" المــبرمة أو المثب

وتـــرد مـــداولات الفـــريق العـــامل في الـــتقرير عـــن أعمـــال دورتـــه التاســـعة والـــثلاثين  ). الأول
(A/CN.9/509) . لأولي للاتفاقـــيـة في دورتـــــه واســـتأنف الفـــريق العـــامـل الـــنظر في المشـــروع ا

، حيـــث اختـــتم ٢٠٠٢أكـــتوبر / تشـــرين الأول١٨ إلى ١٤الأربعــــين المعقـــودة في فييـــنا مـــن 
وطلـــب الفـــريق العـــامل إلى ). ١٢٦-٧٢، الفقـــرات (A/CN.9/527استعراضـــه الأولي للـــنص 

ــه الحاد        ــيها في دورت ــنظر ف ــية الأولي لكــي ي ــنقحة لمشــروع الاتفاق ــد صــيغة م ــة أن تع ــة الأمان ي
ونظــــــر الفــــــريق العــــــامل في الصــــــيغة المــــــنقحة لمشــــــروع الاتفاقــــــية الأولي  . والأربعــــــين

(A/CN.9/WG.IV/WP.100     ــيويورك مــن ــة والأربعــين المعقــودة في ن ــه الحادي ــناء دورت  ٩ إلى ٥أث
 وطلب  ).١٥١-٢٦، الفقرات   A/CN.9/528 (١١-١حيث استعرض المواد    ) ٢٠٠٣مايو  /أيـار 

نقحة أخرى لمشروع الاتفاقية الأولي لكي ينظر فيها الفريق العامل          إلى الأمانـة أن تعـد صـيغة م        
 .أثناء دورته الثانية والأربعين

ــتقرير عــن       -٣ ــدورات في ال ــناء تلــك ال ــداولات الفــريق العــامل أث ــرد في موجــز أدق لم وي
 ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١ إلى   ١٧أعمـال دورتـه الثانـية والأربعـين المعقودة في فيينا من             

)A/CN.9/546    وقـد نظـر الفـريق العـامل أثـناء دورتـه الثانـية والأربعين في                ). ٢٤-١، الفقـرات
واسـتعرض  ). ، المـرفق A/CN.9WG.IV/WP.103(الـنص المـنقح حديـثا لمشـروع الاتفاقـية الأولي      

، A/CN.9/546( وطلـب إدخال عدد من التغييرات فيما يتعلق بها           ١٥–٨الفـريق العـامل المـواد       
 .)١٣٥-٣٩الفقرات 
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  تنظيم الدورة    -ثانيا  
عقـد الفـريق العـامل المعـني بالـتجارة الالكترونـية، الـذي كـان مؤلفـا مـن جمـيع الدول                  -٤

. ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٩ إلى   ١٥الأعضـاء في اللجـنة، دورته الثالثة والأربعين في نيويورك من            
الروسي، إسبانيا، ألمانيا،   الاتحاد  : وحضـر الـدورة ممـثلو الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل           

ــران   ــة (أوغــندا، إي ــبرازيل، ســنغافورة، الســودان، الســويد،   ) الاســلامية–جمهوري ــيا، ال ، ايطال
الصـين، فرنسا، فيجي، الكاميرون، كندا، كولومبيا، كينيا، المغرب، المكسيك، النمسا، الهند،            

 .هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

إندونيســيا، ايرلــندا، بلجــيكا، بوتســوانا، : مراقــبون عــن الــدول التالــيةوحضــر الــدورة  -٥
ــة التشــيكية،         ــية، الجمهوري ــية الليب ــة العرب ــيا، الجماهيري ــند، ترك ــيلاروس، تايل ــيرو، ب ــندا، ب بول
جمهوريـة تنـزانـيا المـتحدة، الجمهوريـة العربـية السـورية، جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، السنغال،                   

ــا،     صــربيا والجــبل الأســود  ــام، قطــر، كوب ــندا، فييــت ن ــنـزويلا، فنل ــبين، ف ــا، الفل ، العــراق، غان
 .الكويت، ليسوتو، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، نيوزيلندا

وحضـر الـدورة أيضـا الكرسي الرسولي، بصفته دولة غير عضو تحتفظ ببعثة مراقبة في                 -٦
 .مقر الأمم المتحدة

ممثلو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية       وحضـر الـدورة بصـفة مراقب         -٧
اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا، البـنك الـدولي، المـنظمة العالمـية للملكية الفكرية، المنظمة                 : أخـرى 

 الأفريقــية، أمانــة الكومنولــث، المفوضــية الأوروبــية، الجمعــية –الاستشــارية القانونــية الآســيوية 
 .ء في كومنولث الدول المستقلةالبرلمانية الدولية للأمم الأعضا

وحضـرت المـنظمات غـير الحكومـية التالـية الـدورة بصـفة مراقـب بـناء على دعوة من                      -٨
رابطـة المحـامين الأمريكيين، رابطة محامي مدينة نيويورك، غرفة التجارة الدولية، مركز             : اللجـنة 

لمكاتب التوثيق اللاتينية،   الدراسـات القانونـية الدولـية، معهـد القـانون الـدولي، الاتحـاد الـدولي                 
 .الرابطة الأوروبية لطلبة القانون، والاتحاد الدولي للمحامين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٩

 ؛)سنغافورة(السيد جيفري تشان واه تيك   :الرئيس  
 ).المكسيك(السيدة ليجيا كلاوديا غونسالس لوسانو   :المقررة 

 الفريق العامل صيغة منقحة حديثا لمشروع الاتفاقية الأولي تجسد          وكـان معروضا على    -١٠
 ).، المرفق(A/CN.9/WG.IV/WP.108مداولات الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين 
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 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١١

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  ملخص المداولات والقرارات      -ثالثا  
اسـتأنف الفـريق العـامل مداولاته بشأن الصيغة المنقحة حديثاً لمشروع الاتفاقية الأولي               -١٢

ــة   ــواردة في مــرفق مذكــرة الأمان وتــرد قــرارات الفــريق العــامل  . (A/CN.9/WG.IV/WP.108)ال
وطلب الفريق إلى الأمانة أن تعد صيغة  . ومداولاتـه بشـأن مشـروع الاتفاقـية في الفصـل الـرابع            

مـنقحة لمشـروع الاتفاقـية الأولي يسـتند إلى تلك المداولات والقرارات، لكي ينظر فيها الفريق                 
 تشرين ٢٢ إلى ١٨في فيينا من العـامل أثـناء دورتـه الـرابعة والأربعـين، التي تقرر مؤقتا عقدها            

 .٢٠٠٤أكتوبر /الأول

ونظر في التعليقات .  مكررا٧ إلى ٥أجـرى الفـريق العـامل مناقشـة عامـة بشـأن المواد             -١٣
الـتي قُدمـت تحسـبا لمـا قـد تـتخذه الوفـود من مواقف بعد التفاهم على ألا تؤثر تلك التعليقات                 

وأقر الفريق  . ق العامل الرابعة والأربعين   في مشـروع الـنص الـذي سيبحث رسميا في دورة الفري           
العـامل بضـرورة أن يسـعى جـاهدا إلى إكمـال عملـه بشأن مشروع الاتفاقية كي يتسنى للجنة        

 .٢٠٠٥أن تستعرضه وتوافق عليه في عام 
  

   أحكام لمشروع اتفاقية  : التعاقد الالكتروني   -رابعا  
  رونيا الخطأ في البيانات المبلّغة إلكت -]١٦ [١٤المادة  

 :كما يلي] ١٦ [١٤كان نص مشروع المادة  -١٤

 الخيار ألف" 
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لا يكـون للعقد الذي     ] عـلى خـلاف ذلـك     ] صـراحة [مـا لم يـتفق الطـرفان        "[  
يـبرمه شـخص يتصـل بـنظام معلومات مؤتمت تابع لطرف آخر أي مفعول قانوني ولا                 

 :يكون واجب الانفاذ إذا ارتكب ذلك الشخص خطأ في رسالة البيانات و

لم يـتح نظـام المعلومـات المؤتمـت لذلـك الشـخص فرصة لاتقاء الخطأ               )أ"(  
 أو تصحيحه؛ و

أبلــغ ذلــك الشــخص الطــرف الآخــر بالخطــأ في أقــرب وقــت ممكــن     )ب"(  
 عمليا من علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في رسالة البيانات؛ و

ع اتخـذ ذلـك الشـخص خطـوات معقولـة، بمـا فـيها خطوات تتوافق م               )ج"[(  
تعلـيمات الطـرف الآخـر، لارجـاع مـا قـد يكـون تسـلَّمه مـن سلع أو خدمات نتيجة                      

 لذلك الخطأ، أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات إذا تلقى تعليمات بذلك؛ و

 قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو          الشـخص لم يكـن ذلـك       )د"[(  
 .]اديةخدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة م

 
 الخيار باء" 

لا يكون للعقد   ] عـلى خلاف ذلك   ] صـراحة [مـا لم يـتفق الطـرفان        [ -١"  
الــذي يــبرمه شــخص يتصــل بــنظام معلومــات مؤتمــت تــابع لطــرف آخــر أي مفعــول    
قـانوني ولا يكـون واجـب الإنفـاذ إذا ارتكـب ذلـك الشخص خطأ في رسالة البيانات        

. ك الشـخص لاتقـاء الخطـأ أو تصحيحه   ولم يـتح نظـام المعلومـات المؤتمـت فرصـة لذل ـ           
ويـتعين عـلى الشـخص الـذي يـتذرع بالخطـأ أن يبلّغ الطرف الآخر به في أقرب وقت          

 .ممكن عمليا وأن يذكر أنه ارتكب خطأ في رسالة البيانات

  :١ أن يتذرع بأي خطأ مبين في اطار الفقرة شخصلا يحقّ لأي  -٢"[  

ة، بما فيها خطوات تتوافق مع      إذا لم يـتخذ الشـخص خطـوات معقول         )أ"(  
 تسـلمه مـن سلع أو خدمات نتيجة         يكـون تعلـيمات الطـرف الآخـر، لإرجـاع مـا قـد             

 للخطأ، أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا تلقى تعليمات بذلك؛ أو

إذا لم يكـن الشـخص قـد اسـتخدم مـا قـد يكـون تسلمه من سلع أو                     )ب"(  
 .]"ى أي منفعة أو قيمة ماديةخدمات من الطرف الآخر أو حصل منها عل

وأَبـدى كـثيرون رأيـا حظـي بتأيـيد قـوي مفـاده أن يُحـذف مشـروع هذه المادة، لأنه                       -١٥
ــناولها     ــية أن يت ــبغي لمشــروع الاتفاق ــانون العقــود لا ين وقــيل إن . يعــالج مســائل موضــوعية في ق



 

 6 
 

 A/CN.9/548 

تلافا جوهــريا عــن الأخطــاء المرتكــبة فــيما بــين الأفــراد ونظــم المعلومــات المؤتمــتة لا تخــتلف اخ ــ
الأخطـاء المرتكـبة في وسـائل الاتصـال التقلـيدية، مما يجعل وجود قواعد خاصة بهذا الشأن أمرا           

فالمشــاكل الــتي قــد تنشــأ في بيــئة الكترونــية لا ينــبغي أن يحــلها   . غــير لازم أو غــير مستصــوب 
اء ما يحتمل   وأعرب أيضا عن قلق إز    . مشـروع الاتفاقـية بـل ينـبغي أن يحكمهـا القانون المنطبق            

وفي حــين أن . أن يترتــب عــلى مشــروع المــادة مــن أثــر في القوانــين الموجــودة المــتعلقة بالخطــأ    
كانـت تُعـنى فحسب   ) ، المـرفق الأول   A/CN.9/WG.IV/WP.95(الصـيغة الأولـية لمشـروع المـادة         

 بضـمان توافـر وسـيلة لتصـحيح الأخطـاء الـواردة في الرسـائل المتـبادلة بواسـطة نظم المعلومات                    
المؤتمـتة، فـان الصـيغة الحالـية تجعـل العقـد بكاملـه عاريـا مـن الصـحة، وهـذه نتيجة قد لا ينص                      

 .عليها القانون الداخلي

وقُدّمــت ضــد الابقــاء عــلى مشــروع المــادة حجــة أخــرى مفادهــا أن هــذا الحكــم قــد    -١٦
إذا مــا سمــح يــتداخل مــع عمــل الــنظم المالــية أو أســواق الأوراق المالــية أو تجــارة الســلع الأولــية 

فاليقين القانوني  . للأطـراف أن يتنصـلوا لاحقا من عروضهم بدعوى أنها كانت نتيجة خطأ ما             
في هـذه الأسـواق الشـديدة الـتأثر بعـامل الوقـت يتطلـب أن يكـون الأطراف ملزمين حتى وإن                      

وقـيل ان مشروع المادة هو أكثر ملاءمة لحماية المستهلك منه للمتطلبات            . تصـرفوا دون قصـد    
كمـا إن مشـروع المـادة، بتركـيزه عـلى نظم المعلومات المؤتمتة،              . عملـية لـلمعاملات الـتجارية     ال

لــيس محــايدا إزاء التكنولوجــيا، ممــا يجعلــه متضــاربا مــع واحــد مــن المــبادئ الأساســية لقــانون      
 وكل ما يلزم فيما يتعلق بنظم من هذا        )١(.الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية         

 هــو وجــود قــاعدة ايجابــية تدعّــم اســتخدامها في ســياق تكويــن العقــود، ولــيس قــاعدة    القبــيل
 .موضوعية تتناول الأخطاء المرتكبة في المعاملات المؤتمتة

أمـا الرأي المقابل، الذي حظي أيضا بتأييد واسع وقوي، فذهب إلى أن مشروع المادة                -١٧
وقــيل ان . شــأ في الــتجارة الالكترونــيةيتضـمن أحكامــا مفــيدة لمعالجــة المشــاكل الخاصــة الــتي تن 

هـناك حاجـة إلى حكـم مـن هـذا القبـيل نظرا لأن احتمال ارتكاب أخطاء بشرية، مثل أخطاء                     
لمـس المفاتـيح، في المعـاملات الـتي تجـرى مـن خـلال نظـم المعلومـات المؤتمـتة هو أعلى نسبيا في                         

ح مــثلا أن يقــوم شــخص ففــي حــين أنــه لا يــرجّ . الأســاليب التقلــيدية للــتفاوض عــلى العقــود 
بتسـليم مسـتندات دون قصـد إلى مكتـب الـبريد، فـان هـناك في الممارسـة العملـية سـوابق زعم              

في لوحة مفاتيح   ) أدخل (”Enter“فـيها الأشخاص أنهم لم يقصدوا تثبيت عقد بلمسهم مفتاح           
ــة     ــنقرهم عــلى أيقون ــة الحاســوب  ) أوافــق (”agree“الحاســوب أو ب ــلى شاش ــن ثم فــان  . ع وم

وع المـادة لا يقصـد منه أن يكون محايدا إزاء واسطة الاتصال؛ إذ يُقصد به، على النقيض               مشـر 
ــية     ــنة مــن التبلــيغات الالكترون غــير أن . مــن ذلــك، أن يعــالج مســألة خاصــة تمــس أشــكالا معي
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مشـروع المـادة لا يَجُـبُّ بذلـك القـانون الموجـود المتعلق بالخطأ بل يوفر فحسب إضافة مفيدة                    
 .ز على أهمية توفير وسيلة لتصحيح الخطأإليه بالتركي

. وذكــر أن قــانون العقــود في بعــض الــنظم القانونــية يؤكــد الحاجــة إلى مشــروع المــادة  -١٨
فهـذه هـي الحـال، مـثلا، فـيما يخـص القواعـد الـتي تلزم الطرف الذي يسعى إلى تجنب عواقب                       

. ن ثمة خطأ قد ارتكبخطـأ مـا أن يثبـت أن الطـرف الآخر يعلم، أو كان يجدر به أن يعلم، أ          
فـثمة وسـائل تتـيح ذلـك الاثـبات إذا كـان هـناك شـخص يعمل في كل من جانبي المعاملة، أما                   

 .إذا كان في الجانب الآخر جهاز أوتوماتي فيكاد يكون من المستحيل إثبات العلم بالخطأ

دة غــير أن معظــم الآراء الــتي أبــدت تأيــيدها للمــبادئ الــتي يرتكــز علــيها مشــروع المــا   -١٩
أكــدت أيضــا عــلى الحاجــة إلى إعــادة صــياغته لجعــل نطــاق انطــباقه وأحكــام مــنطوقه أضــيق      

ورئـي أنـه ينـبغي حصر نطاق مشروع المادة في الأخطاء التي تحدث في التفاعلات بين     . تحديـدا 
. الأفــراد ونظــم المعلومــات المؤتمــتة الــتي لا توفــر للفــرد فرصــة لمــراجعة الأخطــاء أو تصــحيحها  

نص عموما على ضرورة إتاحة فرصة لتصحيح الأخطاء، ينبغي لمشروع المادة أن            وبـدلا مـن ال ـ    
كمــا رئــي ألا تُعــنى تلــك العواقــب إلا . يقتصـر عــلى تبــيين عواقــب انــتفاء مــثل هــذه الامكانــية 

 .بتلافي آثار الخطأ الوارد في رسالة البيانات، ولا ينبغي أن تمس تلقائيا بصحة العقد

 المادة أن ينص، مثلا، على أنه يمكن للفرد، في معاملة يشارك            ورئـي أنه يمكن لمشروع     -٢٠
فـيها فـرد ونظـام معلومـات مؤتمت، أن يتلافى أثر أي تصرف غير مقصود من جانبه ينجم عن        
خطـأ ارتكـبه الفـرد في الـتعامل مـع نظـام معلومـات مؤتمـت تـابع لشـخص آخـر إذا كان ذلك                   

الحكم يمكن أن يخضع كذلك لبقية الشروط       ومثل هذا   . الـنظام لا يتـيح فرصـة لتصحيح الخطأ        
من الخيار ألف لمشروع المادة، ويمكن تكميله بحكم        ) د(إلى  ) ب(الـواردة في الفقـرات الفرعية       

يـنص عـلى أنـه في حـال عـدم اسـتيفاء الشـروط المبينة في مشروع المادة فسوف تكون عواقب                      
القانون المتعلق بالخطأ وأي    الخطـأ كمـا هـو منصـوص علـيه في القوانـين الأخـرى، بمـا في ذلـك                     

 .اتفاق مبرم بين الطرفين

ورحّـب الفـريق العـامل بالاقـتراحات المقدّمة لإعادة صياغة مشروع المادة بغية تضييق                -٢١
غير أنه أبديت عدة تعليقات أكدت على الرأي        . نطـاق انطباقه والحد من العواقب التي يرتئيها       
 .بدلا من إعادة صياغتهالقائل بأن من الأفضل حذف مشروع المادة 

وأثـيرت تسـاؤلات حـول التركـيز المقـترح عـلى الإجراءات التي يتخذها الأفراد وحق                  -٢٢
وطــرح . الفــرد في أن يصــحِّح أي خطــأ يرتكــب في اتصــالات بواســطة نظــم معلومــات مؤتمــتة

ســؤال عمــا إذا كــان مــن الملائــم قصــر الحكــم الخــاص بالأخطــاء عــلى الأخطــاء الــتي يرتكــبها   
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وعلاوة . راد، لأن الأخطـاء قـد تحـدث أيضـا في اتصـالات تسـتهلّها نظـم معلومات مؤتمتة                   الأف ـ
قد ينطوي على إشكال، لأن أي عقد يُتفاوض        " الفرد"عـلى ذلـك، قـيل إن اسـتحداث فكـرة            

بشـأنه بواسـطة نظم معلومات مؤتمتة سوف يُـنسب في النهاية إلى الكيان الاعتباري الذي يمثله              
نـه ينبغي لأي صيغة جديدة من مشروع المادة أن توضِّح أن حق تصحيح              وقـيل إ  . ذلـك الفـرد   

الخطـأ لـيس حقـاً للفـرد وإنمـا هـو حـق للطرف أو الكيان الاعتباري الذي يتصرف ذلك الفرد               
وأخـيرا، إذا مـا أبُقـي عـلى مشـروع المـادة فينـبغي للفـريق العامل أن ينظر في ما إذا                       . نـيابة عـنه   

أيضا رسائل البريد الإلكتروني التي تُرسَل خطأ، إذ لا داعي لأن           كـان ينبغي للحكم أن يتناول       
 .يكون الحكم مقصورا على الاتصالات بواسطة النظم المؤتمتة

كمــا وُجِّــه انــتقاد مــثاره أن الصــيغة الجديــدة المقــترحة ســوف تــبقي عــلى أجــزاء مــن     -٢٣
وهذا .  النظم القانونية  مشـروع المـادة تـتعارض مع القوانين التي تحكم الخطأ الموجودة في بعض             

من الخيار ألف، لأن بعض النظم القانونية       ) د(و) ج(ينطـبق خصوصـا على الفقرتين الفرعيتين        
لا تجعـل حـق الشـخص في إبطـال عقـد معيـب بخطـأ خاضـعا لأنواع الشروط المنصوص عليها                      

ول الأفعال  كمـا ينبغي لمشروع المادة، إذ ما أبُقي عليه، أن يوضح أنه يتنا            . في ذيـنك الحكمـين    
غـير المقصـودة ولا يتـناول أنـواع الأخطـاء الأخرى التي قد تحدث، مثلا، عندما يكون الطرف        

 .المرسل غير واع عند الإرسال

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـيل إن فكرة إبطال عواقب فعل ما قد لا تفهم على النحو ذاته                     -٢٤
، لا بدّ أن تفسر هذه الفكرة على ففي بعض النظم القانونية، مثلا   . في الـنظم القانونـية المختلفة     

أنهــا تشــير إلى صــحة الفعــل وأن يــؤدي ذلــك إلى مناقشــات بشــأن مــا إذا كــان الفعــل بــاطلا     
وقـيل إن أحـد الحلـول البديلة الممكنة هو          . بـالقطع أو قـابلا للإبطـال بـناء عـلى طلـب الطـرف              

ت خطــأ، أو التركــيز عــلى اســتطاعة الشــخص أن يســتند إلى رســالة بــيانات أُرســلت أو صــيغ  
الـنص عـلى أنه لا يجوز اتخاذ رسالة نشأت من خطأ حجة ضد الشخص الذي ارتكب الخطأ،          

ورداً على . إذا لم تكـن قـد أتيحـت لذلـك الشـخص الفرصـة لمـراجعة الرسـالة وتصحيح الخطأ              
ذلــك، قــيل إن الــتحوُّل المقــترح في الــنهج ينــبغي أن يــدرس بعــناية، مــثلا عــلى ضــوء الفقــرتين   

مــن الخــيار ألــف، اللــتين تشــيران إلى احــتمال توفــير ســلع أو خدمــات في ) د(و) ج(الفرعيــتين 
فالطـرف الـذي يـتلقى الرسـالة ينـبغي أن يكـون قادرا على          . بعـض الحـالات اسـتنادا إلى الخطـأ        

 .الاستناد إليها، رغم الخطأ، إلى حين تلقيه إشعارا بالخطأ

ادة في شكل افتراض يقضي، في      ودعـا اقـتراح بديـل آخـر إلى إعـادة صوغ مشروع الم              -٢٥
حـال انـتفاء مـا يثبـت العكـس بـأن أي بـيان يفـيد بأن الشخص قد تصرف خطأ في تعامله مع            
ــريقة          ــيح ط ــات المؤتمــت لا يت ــام المعلوم ــترض أن يكــون صــادقا إذا كــان نظ ــام مؤتمــت يف نظ
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زعوم وهـذا الافـتراض يـترك للقـانون الداخـلي أمـر البـت في عواقب الخطأ الم                 . لتصـحيح الخطـأ   
وتوخيا لنفس القصد المتمثل في     . عـلى العقـد وتدابير الانتصاف المتاحة للطرفين في هذا الصدد          

عـدم الـتعارض مـع أي قـانون داخـلي يحكـم الخطـأ، اقـترح أيضـا أن يتوسـع مشـروع المادة في                    
فـإذا صيغت القاعدة بحيث تلغي      . التميـيز بـين آثـار الخطـأ والحـق في تصـحيح الخطـأ أو سـحبه                 

الخطــأ أو تبطــلها أو تؤثــر فــيها، فســوف تقــتحم نطــاق القوانــين الداخلــية الــتي تحكــم   عواقــب 
وبـدلا مـن ذلـك، ينـبغي لمشـروع المادة أن ينص على أن يكون للفرد أو الطرف الذي             . الخطـأ 

تصـرف الفـرد نـيابة عـن حـق غـير مشـروط أو خاضـع لشروط معينة، في أن يسحب استثنائيا                       
 .البيان الخاطئ

ريق العـامل مطـوّلا في مخـتلف الآراء التي أبديت ومختلف النهوج البديلة إزاء               ونظـر الف ـ   -٢٦
وكـان الـرأي السـائد في الفريق العامل هو أنه رغم ما أبدي من تأييد           . مشـروع المـادة المقـترح     

وطلب . قـوي لحـذف هذا الحكم فهو يستحق الإبقاء عليه، في شكل منقح، لمواصلة النظر فيه               
 صوغ مشروع المادة بحيث لا يركز على فكرة إبطال العقد أو آثار رسالة              إلى الأمانـة أن تعـيد     

البـيانات ويركـز بـدلا مـن ذلـك عـلى أن تـتاح للشـخص المخطئ فرصة لتصحيح الخطأ أو أن                      
و ) ب(يـتراجع عـن القصـد الظاهـر فـيه، ربما رهنا بشروط أخرى تستند إلى الفقرات الفرعية                   

خــال حكــم إضــافي مفــاده أن مشــروع المــادة لا يمــس  ويمكــن اد. مــن الخــيار ألــف) د(و ) ج(
 .بالقانون العام المتعلق بالخطأ على أي نحو آخر

  
   الإعلانات الخاصة بالاستبعادات-المادة س  

 :كان نص مشروع المادة س كما يلي -٢٧

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن، وقـت إيـداع صـك تصـديقها أو قبولها أو               -١" 
 . من هذه الاتفاقية١من المادة ) ب (١ لن تلتزم بالفقرة اقرارها أو انضمامها، أنها

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن، وقـت إيـداع صـك تصـديقها أو قبولها أو               -٢" 
 .اقرارها أو انضمامها، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على المسائل التي تحددها في إعلانها

 المادة في  من هذه  ٢ و ١ يـبدأ نفـاذ أي إعلان يصدر عملا بالفقرتين           -٣" 
أشــهر عـلى تــاريخ تلقــي الوديــع  ] ســتة[الـيوم الأول مــن الشــهر الــذي يعقـب انقضــاء   

 .]"ذلك الاعلان
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  )١(الفقرة 
اسـتُذكر أن الفـريق العـامل اتفـق في دورته الحادية والأربعين على أن ينظر، في مرحلة                   -٢٨

، يكون  ١من المادة   ) ب (١لاحقـة، في حكـم يتـيح للدولـة المتعاقدة أن تستبعد انطباق الفقرة               
اتفاقية (" مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة بعقـود البـيع الدولي للبضائع        ٩٥عـلى غـرار المـادة     

ولاحظ الفريق العامل أنه لم يختتم بعد ). ٤٢، الفقـرة    A/CN.9/528 ()٢(")الأمـم المـتحدة للبـيع     
 ٢ولي بموجب مشروع الفقرة     مداولاتـه بشـأن الاسـتبعادات الممكنـــة من مشروع الاتفاقية الأ          

)A/CN.9/527    بصيغته الحالية،   ١ولوحـظ كذلـك أن مشـروع الفقـرة          ). ٩٨-٨٣، الفقـرات ،
 . سيُعتمد في نهاية المطاف١ من المادة ١يستند إلى افتراض أن البديل ألف للفقرة 

عندما وأشـير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تشتمل على حكم يمدد نطاق انطباقها                -٢٩
مــن ) ب (١الفقــرة (تــؤدي قواعــد القــانون الــدولي الخــاص إلى انطــباق قــانون دولــة مــتعاقدة   

، كمـا يسـمح للدولـة أن تعلـن، في وقت إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها       )١المــــادة   
، وقــيل إن مشــروع الاتفاقــية )٩٥المــادة (أو انضــمامها، أنهــا لــن تتقــيد بــتلك الفقــرة الفرعــية  

 .غي أن يحتوي على حكم مناظرينب

وحــذف ) ١(وعــلى ذلــك الأســاس، اتفــق الفــريق العــامل عــلى الإبقــاء عــلى الفقــرة     -٣٠
 .المعقوفات منها

 
  )٢(الفقرة 
 ١ من حيث إن الفقرة      ١تتميز عن الفقرة    ) ٢(وردا عـلى سـؤال، أشير إلى أن الفقرة           -٣١

ي قواعــد القــانون الــدولي، لــولا ذلــك يقصــد مــنها اســتبعاد انطــباق الاتفاقــية كلــية حيــثما تــؤد
باستبعاد مسائل بعينها، مثل استبعاد المسائل ) ٢(الاسـتبعاد، إلى انطـباقها، بيـنما تـتعلق الفقـرة         

 .المتعلقة بالتوكيلات الرسمية أو المتعلقة بمسائل قانون الأسرة

ف التي  ، ومـنع قيود على الظرو     ٢وقـيل إنـه ينـبغي، بالـنظر إلى وجـود مشـروع المـادة                 -٣٢
وردا على ذلك، أشير    . تـتاح فيها الفرصة للدولة لاستبعاد مسائل أخرى من مشروع الاتفاقية          

إلى أن مشـروع المـادة س أضـيف باعتـباره بديـلا ممكـنا، في حالة عدم التمكن من التوصل إلى                      
 وقيل. ، من مشروع الاتفاقية الأولي٢توافـق آراء بشـأن الاسـتبعادات الممكـنة، بموجـب المادة          

 تـتعلق باستبعاد أنواع معينة من الترتيبات التعاقدية         ٢عـلاوة عـلى ذلـك إنـه في حـين أن المـادة               
فـإن مسـائل أخـرى كهـذه يمكـن أن تنشأ سترغب الدولة أيضا في استبعادها من النطاق الذي                    

 مـن مشـروع المـادة س تتـيح للدولة مرونة لاستبعاد تلك              ٢وقـيل إن الفقـرة      . تشـمله الاتفاقـية   
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، حكم ذو أهمية حاسمة بالنسبة لقدرة ٢ هـي بالـتالي، وبعيدا عن المادة       ٢ل، وأن الفقـرة     المسـائ 
 .الدول على التصديق على الاتفاقية واستعمالها

غير أنه اقنُرح   .  مـن مشـروع المادة س، بصياغتها الراهنة        ٢وأعـرب عـن تأيـيد للفقـرة          -٣٣
قد يلزم أن تستبعدها أي دولة معينة قد     أن تعـاد صـياغة الفقـرة لمـراعاة أن أنـواع المسـائل الـتي                 

ولذلك السبب يمكن أن يلزم     . تـتغير بحسب تطور التكنولوجيا المستخدمة في الرسائل القانونية        
. إصــدار إعــلان بذلــك الصــدد بعــد إيــداع صــك التصــديق أو القــبول أو الإقــرار أو الانضــمام 

 ".في أي وقت"ولمراعاة ذلك، اقتُرح أن تدرج في النص عبارة 

في " وإدراج عبارة ٢واتفـق الفـريق العـامل عـلى الإبقـاء عـلى الـنص الـوارد في الفقرة             -٣٤
". وقـت إيـداع صـك تصـديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها           "بـدلا مـن عـبارة       " أي وقـت  

 من مشروع المادة س لا يمكن تقييمها بمعزل وأنه قد يلزم أن يعاد              ٢غـير أنـه سـلّم بـأن الفقرة          
 .٢ا على ضوء القرار النهائي الذي يتخذ بشأن المادة النظر فيه

 
  )٣(الفقرة 
سـئُل عما إن كان الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الإعلان ينبغي أن يكون مطابقا لتاريخ بدء            -٣٥

وأشير إلى أنه في حين توجد سوابق في بعض         . نفـاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أصدرت الإعلان       
بق فـيها وقت بدء نفاذ الإعلان مع وقت بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول              الصـكوك الدولـية يـتطا     

 .التي تصدر الإعلانات، توجد سوابق أخرى لا يتطابق فيها هذان الوقتان على هذا النحو

 مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع         ٩٧ مـن المـادة      ٣٥ولاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة           -٣٦
يحــدث الإعــلان أثــره في نفــس وقــت بــدء ســريان هــذه : "ليتــنص، في جــزء مــنها، عــلى مــا يــ
على أن الإعلان الذي يرد إلى الوديع إخطار رسمي به بعد           . الاتفاقـية فـيما يتعلق بالدولة المعنية      

بـدء سـريان الاتفاقية يحدث أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ                  
 مـن اتفاقـية الأمم المتحدة   ٢٦ مـن المـادة      ٣اثل في الفقـرة     ويـرد حكـم مم ـ    ". وصـوله إلى الوديـع    

 واتفـق عـلى أنه ينبغي أن يدرج   )٣(.المـتعلقة بالكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعـتماد الضـامنة       
 .في مشروع الفقرة حكم على ذلك النسق

 .٣ورهنا بتلك التعديلات، وافق الفريق العامل على الإبقاء على نص الفقرة  -٣٧

   الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى- صالمادة  
 :كان نص مشروع المادة ص كما يلي -٣٨
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 الخيار ألف     "   
 من  ٢باسـتثناء مـا يُذكـر خلافـا لذلـك في إعـلان صادر وفقا للفقرة                  -١"  

تتعهد ] يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها            [هـذه المادة،    
 مـن هـذه الاتفاقـية على أي تبادل          )٢(الفصـل الثالـــث   ]  و ٧المـادة   [تطـبق أحكـام     بـأن   

لبلاغات أو اعلانات أو مطالبات أو اشعارات أو طلبات         ] بواسـطة رسـائل البـيانات     [
يــتعين عــلى الأطــراف تقديمهــا أو يخــتارون ] ، بمــا فــيها تقــديم عــرض وقــبول عــرض،[

فاقـات أو الاتفاقـيات الدولية التالية التي       تقديمهـا فـيما يخـص، أو بمقتضـى أي، مـن الات            
 :تكون الدولة المعنية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

ــدولي للبضــائع     " ــيع ال ــتقادم في الب ــترة ال ــية الخاصــة بف ــيويورك، (الاتفاق  ١٤ن
أبريل / نيسان ١١فيينا،  ( والـبروتوكول المـلحق بها       )٤()١٩٧٤يونـيه   /حزيـران 
٥()١٩٨٠( 

/  نيسان ١١فيينا،  (تحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع        اتفاقـية الأمـم الم ـ    "
 )٢()١٩٨٠أبريل 

ــية في     " ــنقل الطرف ــية الأمــم المــتحدة بشــأن مســؤولية مشــغلي محطــات ال اتفاق
 )٦()١٩٩١أبريل / نيسان١٧فيينا، (التجارة الدولية 

اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة           "
 )٣()١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١يويورك، ن(

نيويورك، (اتفاقـية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية           "
 )٧()٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢

يجــوز لأي دولــة أن تعلــن وقــت ايــداع صــك تصــديقها أو قــبولها أو   -٢"[  
على أي تبادل، بواسطة رسائل     اقـرارها أو انضـمامها أنهـا سـتطبق أيضا هذه الاتفاقية             

البـيانات، لبلاغات أو اعلانات أو مطالبات أو اشعارات أو طلبات يقضي بها أي من               
الاتفاقـات أو الاتفاقـيات الدولـية الأخـرى الـتي تتعلق بمسائل القانون التجاري الخاص           

 .]وتكون الدولة المعنية دولة متعاقدة فيها وتحددها تلك الدولة في اعلانها

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن في أي وقـت أنّهـا لـن تطـبق هـذه الاتفاقية                      -٣"  
أي من  [على العقود الدولية التي تندرج في نطاق        ] أو أي حكـم معـين مـن أحكامها        [

ــلاه  ــورة أعـ ــيات المذكـ ــاهدات أو   .] [الاتفاقـ ــات أو المعـ ــن الاتفاقـ ــثر مـ ــد أو أكـ واحـ
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تعاقدا فيها وتحددها تلك الدولة في  الاتفاقـيات الدولـية التي تكون الدولة المعنية طرفا م         
 .]اعلانها

 من هذه المادة في ٢ و ١يـبدأ نفـاذ أي إعـلان يصـدر عملا بالفقرتين             -٤"  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديع         ] سـتة [الـيوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء              

 .ذلك الاعلان
 

 الخيار باء      "   
فـاده أنهـا لـن تطــبق    يجـوز لأي دولـة أن تصـدر في أي وقـت تحفظـا م      -١"  

إلا على رسائل البيانات التي تتعلق بعقد قائم        ] أو أي حكم معين منها    [هـذه الاتفاقية    
أو مرتقـب يـتعين أن تطـبق عليه، بمقتضى قانون تلك الدولة، اتفاقية دولية معينة مبينة                 

 .بوضوح في التحفظ الصادر عن تلك الدولة

 من هذه المادة في اليوم      ١رة  يـبدأ نفـاذ أي اعـلان يصـدر عمـلا بالفق            -٢"  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديـع ذلك           ] سـتة [الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء            

 .الاعلان
 

 الخيار جيم      "   
أو [يجـوز لأي دولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية                -١"  

ب يتعين أن   على رسائل البيانات التي تتعلق بعقد قائم أو مرتق        ] أي حكـم معـين مـنها      
 من المادة   ١تطـبق علـيه واحـدة أو أكـثر مـن الاتفاقيات الدولية المشار إليها في الفقرة                  

، شـريطة أن تكـون الاتفاقيات ذات الصلة محددة بوضوح في الاعلان الذي تصدره       ١
 .تلك الدولة

 من هذه المادة في اليوم      ١يـبدأ نفـاذ أي إعـلان يصـدر عمـلا بالفقرة              -٢"  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديـع ذلك           ] سـتة [هر الـذي يعقـب انقضـاء        الأول مـن الش ـ   

 ."الإعلان
  

  ملاحظات عامة      
لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع المــادة يقصــد بــه تقــديم حــل مشــترك ممكــن لــبعض   -٣٩

المعوقــات القانونــية القائمــة للــتجارة الالكترونــية بمقتضــى الصــكوك الدولــية الموجــودة، الــتي تم  
وقد ). A/CN.9/WG.IV/WP.94(راسـة استقصـائية تـرد في مذكـرة سابقة للأمانة         تحديدهـا في د   

اتفــق بوجــه عــام، خــلال الــدورة الأربعــين للفــريق العــامل، عــلى العمــل بــتلك الطــريقة، طالمــا  
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كانـت المشـاكل مشـتركة وهـو الحـال، عـلى الأقـل فـيما يـتعلق بمعظـم المشاكل المثارة بمقتضى              
 ). ٤٨-٣٣، الفقرات A/CN.9/527(يار ألف الصكوك الوارد بيانها في الخ

ولاحـظ الفـريق العـامل أن الخـيار ألـف يقصـد بـه تـبديد الشكوك فيما يتصل بالعلاقة                     -٤٠
وأشير . بـين القواعـد الـواردة في مشـروع الاتفاقـية والقواعـد الواردة في اتفاقيات دولية أخرى                 

فالمقصود . ولية أخرى أو يمس بتطبيقها    إلى أنـه لا يقصد بهذا الخيار أن يعدل فعلا أي اتفاقية د            
عملـيا هـو أن يكـون لمشـروع المـادة تـأثيره في تعهد الدولة المتعاقدة باستخدام أحكام مشروع                    
الاتفاقـــية لإزالـــة أي معوقـــات قانونـــية ممكـــنة للـــتجارة الالكترونـــية قـــد تنشـــأ بمقتضـــى تلـــك 

 .من خلال وسائل الكترونيةالاتفاقيات، وتيسير تطبيقها حيثما يجري الأطراف معاملاتهم 

وأشـار الفـريق العامل إلى أن الخيار باء قد أدخل على أثر اقتراح قدم في الدورة الثانية                -٤١
وهـذا الخيار يرتبط منطقيا بالخيار      ). A/CN.9/WG.IV/XLII/CRP.2(والأربعـين للفـريق العـامل       

فاقــية عــلى الرســائل  وتــأثيره العمــلي هــو قصــر انطــباق مشــروع الات  . ١ألــف لمشــروع المــادة  
أمــا الخــيار جــيم، الــذي قــدم . المتــبادلة بمقتضــى الاتفاقــيات الــتي تبيــنها تحديــدا الــدول المــتعاقدة

ابـتداء مـع الخـيار بـاء، فقد أدخل للعمل به في حالة ما إذا قرر الفريق العامل اختيار البديل باء                  
يق مشروع الاتفاقية فيما يتصل ، لكي يتيح للدول المتعاقدة خيار استبعاد تطب  ١لمشـروع المـادة     
وأشــير إلى أنــه إذا اعــتمد أي الخــيارين بــاء أو جــيم، فسيقتضــي الأمــر تغــيير  . باتفاقــيات معيــنة

 ".التحفظات"عنوان مشروع المادة ليصبح 
  

  ١العلاقة بين مشروعي المادتين ص و       
 وتحديد نطاق   عقـد الفـريق العـامل مناقشة مطولة بشأن العلاقة بين مشروع المادة ص              -٤٢

 .١انطباق مشروع الاتفاقية في اطار مشروع المادة 

وجـرى الاعـراب عـن الـرأي القـائل بـأن العلاقـة بـين مشـروعي المادتين غير واضحة،                      -٤٣
فقـيل انـه يمكـن، في الكـثير مـن النظم القانونية، تطبيق          . وأن مشـروع المـادة ص لـيس ضـروريا         

انات في سياق عقد تغطية أي اتفاقية دولية، بما في مشـروع الاتفاقـية عـلى استخدام رسائل البي       
ــك ببســاطة بمقتضــى         ــادة ص، وذل ــا في مشــروع الم ــوارد ســرد له ــيات ال ــن الاتفاق ــك أي م ذل

، دون حاجة إلى اشارة محددة إلى الاتفاقية التي تحكم ذلك العقد في مشروع             ١مشـروع المـادة     
 للاتفاقيات، يشير فيما يبدو إلى أن بـيد أن مشـروع المادة ص، بذكره قائمة سردية    . المـادة ص  

مشـروع الاتفاقـية لـن يطـبق عـلى رسائل البيانات المتبادلة في ارتباط بعقود تحكمها أي اتفاقية                   
وسـيكون مـن الأفضـل أن تـتاح ببساطة للدول المتعاقدة     . أخـرى غـير تلـك الـوارد ذكـرها فـيه         

 .مشروع الاتفاقيةامكانية أن تستبعد صراحة المسائل التي لا تريد أن يغطيها 



 

15  
 

A/CN.9/548

 و ص، بصـيغتهما الحالـية، يميزان        ١وردّا عـلى ذلـك، أشـير إلى أن مشـروعي المـادتين               -٤٤
فالفـئة الأولى، الـتي ربمـا تشـمل معظـم العقـود الدولية،              . بـين ثـلاث فـئات مـن العقـود الدولـية           

 تغطيها أي بخـلاف عقـود البـيع الـتي تحمـلها اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع، تشمل العقود التي لا                  
ــانون موحــد     ــودة بشــأن ق ــية موج ــندرج في اطــار       . اتفاق ــتي ت ــية العقــود ال ــئة الثان وتشــمل الف

ــتي        ــادة ص، أو ال ــيها في مشــروع الم ــة، بخــلاف تلــك المنصــوص عل ــية القائم ــيات الدول الاتفاق
وتشمل الفئة  . ٢تذكـرها صـراحة أي دولـة مـتعاقدة في اعـلان يصدر في اطار مشروع الفقرة                  

، أو الوارد بيانها في  ١العقـود الـتي تحكمها أي من الاتفاقيات الوارد سردها في الفقرة             الأخـيرة   
وقــيل ان الفــئة الأولى مــن العقــود  .  مــن مشــروع المــادة ص ٢اعــلان يصــدر بمقتضــى الفقــرة  

ــادة       ــية اذا كانــت مســتوفية لشــروط مشــروع الم ــيق مشــروع الاتفاق ــندرج في نطــاق تطب . ١ت
لـثة مـن العقـود من أحكام مشروع الاتفاقية طبقا لمشروع المادة ص،              كذلـك تسـتفيد الفـئة الثا      

غـير أن رسـائل البـيانات المتبادلة في ارتباط بالعقود التي تندرج في الفئة الثانية             . ٢،  ١الفقـرتين   
 .لن يغطيها مشروع الاتفاقية

خاصة وأشـير كذلـك إلى أن هذه النتيجة تنبثق من مداولات الفريق العامل السابقة، و         -٤٥
مـن الاعـتراف، فـيما يـتعلق باستقصـاء لـلمعوقات القانونـية الممكنة الموجودة في صكوك دولية              

، بــأن بعــض الاتفاقــيات القائمــة قــد (A/CN.9/WG.IV/WP.94)مخــتارة، قامــت الأمانــة باجــرائه 
تتطلــب معاملــة خاصــة وأنــه قــد لا يكــون مــن الملائــم محاولــة تــناول تلــك المشــاكل في ســياق    

ومن الأمثلة  ). ٧١-٢٤، وانظـر أيضـا الفقرات       ٢٩، الفقـرة    A/CN.9/527(تفاقـية   مشـروع الا  
 .النمطية لها الاتفاقيات الدولية التي تتناول الصكوك القابلة للتداول أو سندات الشحن

وبيـنما اعـترف الفـريق العـامل بـأن ثم تفسـيرات أخـرى ممكـنة للـتفاعل بـين مشروعي                   -٤٦
 و ص، بصـيغتهما الحالــية،  ١ل عـام بــأن مشـروعي المــادتين    و ص، كــان هـناك قــبو ١المـادتين  

واتفق الفريق العامل على أن     . يسـتندان فـيما يـبدو إلى تميـيز بين تلك الفئات الثلاثة من العقود              
 و ص وعلى أنه ينبغي أن ينظر الفريق      ١مـن المهـم تجنـب ظهـور تناقض بين مشروعي المادتين             

 .١كمين عندما ينظر في مشروع المادة العامل في طرق إيضاح العلاقة بين الح
  

  الاختيار بين الخيارات الثلاثة    
جــرى الاعــراب عــن رأي يقــول بــأن للخــيار بــاء مــيزة عــلى الخــيار ألــف هــي اعطــاء    -٤٧

الـدول المـتعاقدة الحـرية، في وقـت مناسـب، لاختـيار تلك الحالات التي تغطيها صكوك دولية،                   
ــيها أحكــام     ــبغي أن تطــبق عل ــتي ين ــية وال ــيق    . مشــروع الاتفاق ــتجه إلى تطب ــا الخــيار ألــف في أم

مشـروع الاتفاقـية عـلى رسـائل البيانات المتبادلة في ارتباط بعقود تغطيها الاتفاقيات المنصوص                 
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علـيها فـيه، مـع إمكـان إجـراء إضـافات أو اسـتبعادات أخـرى عن طريق اعلانات تصدر طبقا                      
ان الخيار ألف يلقي على الدول المتعاقدة    وقيل  . ، حسـب الاقتضاء   ٣ أو   ٢لمشـروعي الفقـرتين     

عـبء مـراجعة الـتزاماتها الـتعاهدية في ضـوء مشـروع الاتفاقـية لضمان ألا تثير أحكام مشروع            
 .الاتفاقية صعوبات في إعمال أي صك موجود

وبيـنما كـان هـناك بعـض التأيـيد للخـيار باء، كان الرأي السائد على نطاق واسع هو                 -٤٨
.  وينـبغي اسـتبقاؤه بوصـفه الأساس لمداولات الفريق العامل في المستقبل           أن الخـيار ألـف أفضـل      

وأشـير إلى أن الخـيار ألـف يكفـل درجـة أعلى من اليقين القانوني بالنص صراحة على عدد من             
ورئــي كذلــك عــلى نطــاق . الاتفاقــيات الــتي سيســتفيد إعمالهــا مــن أحكــام مشــروع الاتفاقــية 

لـك القـدر مـن الاتسـاق الـذي تـتوخاه اللجـنة، حيـث أنه                 واسـع أن الخـيار بـاء لا يـؤدي إلى ذ           
سـيترك لكـل دولـة مـتعاقدة أن تخـتار من جانبها المعاملات التي يغطيها صك دولي والتي ينبغي                    

 .أن يطبق عليها مشروع الاتفاقية
  

  ١الخيار ألف، الفقرة   
 سبيل إزالة   جـرى تذكـير الفـريق العـامل بـأن أحـد المـبادئ الـتي يرتكـز عليها عمله في                     -٤٩

المعوقـات القانونـية الممكـنة للـتجارة الالكترونـية، الـتي تـنطوي عليها صكوك دولية قائمة، هو                   
. أنـه ينـبغي بـذل الجهـود لصـوغ الحلـول الـتي تـتفادى الحاجـة إلى تعديل اتفاقيات دولية مختلفة                

ــرة   ــاملات الالكترو   ١وأشــير إلى أن مشــروع الفق ــه تيســير المع ــادة ص يقصــد ب ــية في  مــن الم ن
المجـالات الـتي تغطـيها الاتفاقـيات المنصـوص علـيها فـيه، دون أن يقصـد به تعديل أي من تلك                       

ولهذا الغرض تضمّن مشروع الفقرة أن أي دولة ستتعهد تلقائيا، بتصديقها          . الاتفاقـيات رسمـيا   
عــلى مشــروع الاتفاقــية، بتطبــيق أحكــام مشــروع الاتفاقــية عــلى رســائل البــيانات المتــبادلة في   

وقيل ان ذلك الحل يهدف إلى توفير . ١ارتـباط بـأي مـن الاتفاقـيات الـوارد سـردها في الفقرة         
حـل داخـلي لمشـكلة ناشـئة مـن صـكوك دولـية، يرتكـز عـلى الاعتراف بأن المحاكم الوطنية لها             

وذكر أن مشروع الفقرة يكفل قيام      . بـالفعل صـلاحية تفسير صكوك القانون التجاري الدولي        
قدة بتضـمين نظامهـا القـانوني حكمـا يوجه أجهزتها القضائية إلى استخدام أحكام               الدولـة المـتعا   

مشـروع الاتفاقـية لمعالجـة المشـاكل القانونـية المـتعلقة باسـتخدام رسائل البيانات في سياق تلك                   
 .الاتفاقيات الدولية الأخرى

ات فقــيل ان مشــاور. وجــرى الاعــراب عــن تأيــيد للــنهج المــتوخى في مشــروع الفقــرة -٥٠
ــه ليســت هــناك أي       ــبلدان أوضــحت أن ــية بالمعــاهدات في بعــض ال موســعة مــع الســلطات المعن
اعتراضـات قانونـية وفقـا لقـانون المعـاهدات المـتعارف علـيه وللممارسـة أو طـبقا لاتفاقـية فيينا                      
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وبينما قد يظل الأمر بحاجة     .  على النهج المقترح في مشروع الفقرة      )٨(بشـأن قانون المعاهدات،   
د مـن الدراسـة والتشـاور، جـرى الترحيب بالحل المقترح بالنظر إلى الهدف المتفق عليه                 إلى مـزي  

عـلى نطـاق واسـع، وهو تجنب أي تعديلات للاتفاقيات الأخرى، أو اصدار تفسيرات تعسفية     
 .لأحكامها

ــترح في مشــروع        -٥١ ــنهج المق ــك، أســئلة بشــأن جــدوى ومتضــمنات ال ــيرت، مــع ذل وأث
ــرة ــه إذا ك ــ . الفق ــيل ان ــنى المصــطلحات       فق ــو توضــيح مع ــية ه ــن مشــروع الاتفاق ان القصــد م

المســتخدمة في الاتفاقــيات الدولــية الأخــرى، فينــبغي الــنص صــراحة عــلى ذلــك الهــدف في          
وردّا عـلى ذلـك، أشـير أولا إلى أن الأثـر المقصـود لمشروع               .  مـن مشـروع المـادة ص       ١ الفقـرة 

ت دولية أخرى ليس مجرد تفسير مصطلحات       الاتفاقـية فـيما يـتعلق بـالعقود الـتي تغطيها اتفاقيا           
مسـتخدمة في صكوك أخرى، وإنما هو تقديم قواعد موضوعية تسمح بإعمال تلك الاتفاقيات              

وقــيل ثانــيا، وهــو مــا يعــد أكــثر أهمــية، ان الاعــلان . الأخــرى بشــكل فعــال في بيــئة الكترونــية
تفاقيات الدولية صـراحة أن مقصـد مشـروع الاتفاقـية هـو تفسـير مصطلحات مستخدمة في الا         

الموجـودة قـد يكـون موضـع اعـتراض في اطـار القـانون الـدولي العام، حيث ان تفسيرا سلطويا                  
 .لمعاهدة قائمة لا يمكن أن يصدر إلا عن الأطراف المتعاقدة في المعاهدة

بلاغـــات أو اعلانـــات أو مطالـــبات أو "وأشـــير إلى أن مشـــروع المـــادة ص يشـــير إلى  -٥٢
استخدام رسائل  " إلى   ١ قـد يتـبادلها الأطـراف بينما يشير مشروع المادة            "اشـعارات أو طلـبات    

وأخـذ الفريق العامل علما بهذه النقطة واتفق على         ". البـيانات فـيما يـتعلق بعقـد قـائم أو مـزمع            
 .١أن يعود إليها عند نظر مشروع المادة 

فتين هو اعطاء   ولاحـظ الفـريق العـامل أن المقصـود مـن العـبارة الـواردة بين أول معقو                  -٥٣
الـدول المـتعاقدة المـرونة اللازمـة لأن تقـرر، باعلان يمكن أن يصدر في أي وقت، ما إذا كانت         
سـتطبق أحكـام مشـروع الاتفاقـية عـلى رسـائل البـيانات المتبادلة فيما يتعلق بعقود مشمولة في            

لنهج الذي قيل   وكان هناك تأييد لهذا ا    .  أو في جميعها   ١أي مـن الاتفاقـيات المدرجة في الفقرة         
فالواقع . انـه يتمـيز بتجنُّـب اعطاء الانطباع بأن مشروع المادة يستهدف تعديل اتفاقيات قائمة              

ــبارة  ــن في أي وقــت مــن الأوقــات  ... يجــوز "أن الع ــيق مشــروع   " أن تعل ــرار تطب تؤكــد أن ق
حد الاتفاقـية في هـذه الأوضـاع لـيس نتـيجة لالـتزام تعـاهدي، وإنمـا نتـيجة لقرار من جانب وا                      

وكــان الفــريق العــامل مــيّالا في الــبداية إلى الاحــتفاظ بالعــبارة  . تــتخذه الدولــة المــتعاقدة المعنــية
غــير أنــه أشــير إلى أن . مــع حــذف المعقوفــتين" أن تعلــن في أي وقــت مــن الأوقــات... يجــوز "

الفـريق العـامل، باتخاذه هذا الاجراء، سوف يتخلى عن توسيع نطاق أحكام مشروع الاتفاقية               
صـكوك أخـرى تعمـل تلقائـيا في الوقـت الـراهن عـند التصديق عليها، رهنا بصدور اعلان في                     ل
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ولوحظ أن مثل هذه النتيجة غير مرغوبة، حيث انها سوف          . وقـت لاحـق مـن الدولـة المتعاقدة        
تحــد مــن أثــر الاتســاق القــانوني الــذي يــتوخاه مشــروع الحكــم وســوف تــتعارض مــع المــنطق     

ــادة، ع ــ  ــرة      الداخــلي لمشــروع الم ــة الافتتاحــية في مشــروع الفق ــنه الجمل ــذي تبي ــنحو ال  ١لى ال
وبالــنظر إلى هــذه الاعتــبارات، اتفــق الفــريق . ٣والارتــباط بــين هــذه الفقــرة ومشــروع الفقــرة 

أن تعلـن في أي وقت من      ... يجـوز   "العـامل في نهايـة الأمـر عـلى أنـه ينـبغي أن تحـذف العـبارة                   
 ".الأوقات

حديد إلى الأحكــام الموضــوعية لمشــروع الاتفاقــية الــواردة في ولوحــظ أن الاشــارة بالــت -٥٤
الفصـل الثالـث يقصـد مـنها تجنُّـب اعطاء الانطباع بأن الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق مشروع                 

وانطلاقا من هذه الخلفية . الاتفاقـية سـوف تؤثـر في تحديـد نطـاق تطبيق اتفاقيات دولية أخرى              
كــان ينــبغي لمشــروع الفقــرة أن يشــير أيضــا إلى أحكــام  باشــر الفــريق العــامل الــنظر في مــا إذا  

 والفصل ٧واقـترح أن يسـتعاض عـن الاشارة إلى مشروع المادة    . أخـرى في مشـروع الاتفاقـية     
وقـيل في هـذا الصـدد ان أحكام مشروع          .  والفصـل الثالـث    ٦ إلى   ٢الثالـث باشـارة إلى المـواد        

اسبة للتطبيق في سياق اتفاقيات دولية      ، ليست من  ١، شأنها شأن أحكام مشروع المادة       ٧المـادة   
 فتتضمن ٦ إلى ٢أما المواد . أخـرى، حيـث انهـا قد تتعارض مع التفسير القائم لهذه الاتفاقيات         

ودعا اقتراح آخر إلى الاشارة لا إلى مشروع . أحكامـا موضـوعية تعـزز إعمـال الفصـل الثالث        
. ٥ و٤ و–) أ( باستثناء الفقرة الفرعية – ٣ مكـررا، والمادة  ٧ وإنمـا إلى مشـاريع المـواد       ٧المـادة   

، إذ رئي أنه لا ٢ هـناك اعتراضـات بوجـه خـاص عـلى ادراج اشـارة إلى مشروع المادة        وكانـت 
ــية في الفقــرة       ــيق مشــروع الاتفاق ــبغي إدخــال الاســتبعادات مــن نطــاق تطب  مــن مشــروع  ١ين

ة، وينبغي ألا يوجد أي     ص، حيـث ان كـل اتفاقية لها قواعدها الخاصة بالمسائل المستبعد            المـادة 
 .تداخل بين مجموعات من الاستبعادات قد تكون متباينة

وبعدمــا درس الفــريق العــامل مخــتلف الآراء المــتعلقة بالإحــالات الــتي ينــبغي ادراجهــا      -٥٥
وتلـك الـتي لا ينـبغي الـنص علـيها في مشـروع الفقـرة، زاد إدراكـه لمـدى صـعوبة إعداد قائمة                         

 هـذا الصـدد إلى أن إعـداد قائمـة قـد لا يكون ضروريا بل إنه قد                   وأشـير في  . شـاملة بالأحكـام   
وقيل انه يفضّل أن يترك للهيئة التي تطبق مشروع الاتفاقية تقرير أي            . تكـون لــه بعض المثالب     

الأحكـام قـد تكـون ذات صـلة فـيما يـتعلق بتـبادل رسـائل البـيانات يتصل بأي من الاتفاقيات                       
كـان أي حكـم مـن أحكـام مشـروع الاتفاقـية غير مناسب               وإذا  . المدرجـة في مشـروع الفقـرة      

 .لمعاملات معينة فينبغي أن يكون ذلك واضحا لأي شخص راشد يطبق مشروع الاتفاقية

وأشـير إلى أنـه لـيس من المناسب ادراج الاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية التي لم تدخل                  -٥٦
ناك اثنتان من الاتفاقيات المدرجة     وه.  من مشروع المادة ص    ١بعـد حـيز النفاذ بموجب الفقرة        
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في اطـار الخـيار ألـف لمشروع المادة ص لم تدخلا بعد حيز النفاذ ألا وهما اتفاقية الأمم المتحدة               
 واتفاقــية الأمــم المــتحدة )٦(بشــأن مســؤولية مشــغّلي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة الدولــية

 )٧(.بشأن احالة المستحقات في التجارة الدولية

وأثـير سـؤال بشـأن مـا إذا كـان من المناسب بموجب القانون الدولي العام أو الممارسة                    -٥٧
وإجابــة عــلى ذلــك، أشــير إلى أن . الــتعاهدية أن يشــار إلى صــكوك لم تدخــل بعــد حــيز الــنفاذ

هـناك عـدة سـوابق لاشـارات في اتفاقـية إلى صـكوك دولـية لم تكـن قد دخلت بعد حيز النفاذ                  
وهـناك مـثال نجـم عن عمل الأونسيترال وقت استكمال اتفاقية            . عنـية وقـت صـوغ الاتفاقـية الم      

 بشأن  ١٩٧٤، وهـو اعداد بروتوكول لمواءمة اتفاقية عام         ١٩٨٠الأمـم المـتحدة للبـيع في عـام          
 الـتي لم تكـن نـافذة بعـد في ذلـك الوقـت، مـع نظام                  )٤(فـترة الـتقادم في البـيع الـدولي للبضـائع،          

 .اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

. وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن مــن المهــم وضــع قواعــد استشــرافية تــدوم عــلى مــر الــزمن   -٥٨
وينـبغي للقـاعدة الـواردة في مشـروع الفقـرة أن تكـون مـرنة بمـا يكفـي لاستيعاب دخول هذه                       

ومع ذلك،  . الاتفاقـية أو تلـك حـيز الـنفاذ مسـتقبلا دون الحاجـة إلى تعديـل في مـرحلة لاحقـة                     
العـامل في هذه المسألة قد يستفيد في الوقت المناسب من معلومات            اتفـق عـلى أن نظـر الفـريق          

 .اضافية عن الممارسة التعاهدية في هذا الصدد

بواســطة "ثم تـناول الفـريق العــامل صـياغة مشــروع الفقـرة، واتفــق عـلى ابقــاء العـبارة        -٥٩
ين وحـذف المعقوفت  " بمـا فـيها تقـديم عـرض وقـبول عـرض           "وكذلـك العـبارة     " رسـائل البـيانات   

ووافـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى مشـروع الفقـرة، رهنا بالتعديلين هذين وبمداولاته                  . مـنهما 
 .السابقة

  
  ٢الخيار ألف، الفقرة   

ــارة إلى     -٦٠ ــاده أن الاش ــن رأي مف ــرب ع ــية    "أُع ــيات الدول ــات أو الاتفاق ــن الاتفاق أي م
ــتجاري الخــاص      ــانون ال ــتعلق بمســائل الق ــتي ت ــيق " الأخــرى ال ــيد تطب ــرة تق ــيدا غــير  ٢ الفق  تقي

وقـيل ان مشـروع الاتفاقـية يمكـن أن تكـون له قـيمة للعديـد مـن الـدول فيما يتعلق           . ضـروري 
وعــلى ذلــك الأســاس اقــترح . بمســائل غــير المســائل المتصــلة بالقــانون الــتجاري الخــاص حصــرا 

ك وأُعرب عن بعض التأييد لذل    ". الـتي تـتعلق بمسـائل القـانون التجاري الخاص         "حـذف عـبارة     
 .الاقتراح

" التي تتعلق بمسائل القانون التجاري الخاص     "وأُعـرب عـن شاغل من أن حذف عبارة           -٦١
يمكـن أن يـؤدي إلى تطبـيق الدولـة مشروع الاتفاقية على حالات تتناولها صكوك دولية أخرى         
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لا تكـون أحكـام مشـروع الاتفاقــية ملائمـة لهـا، الأمــر الـذي قـد يــتعارض مـع الـتزامات تلــك          
بـيد أنه لوحظ أن امكانية أن تتخذ الدولة اجراءات          . بموجـب تلـك الصـكوك الأخـرى       الدولـة   

وردّا على ذلك،   . ٢تشـريعية تتـنافى مـع الـتزاماتها الدولـية هـي امكانية قائمة بمعزل عن الفقرة                  
 لا تفــرض الــتزامات عــلى الــدول وإنمــا تــزوّد الــدول بفرصــة لاصــدار ٢شــدد عــلى أن الفقــرة 
 بنيت  ٢وقيل ان الفقرة    . وع الاتفاقـية ينطبق على صكوك دولية أخرى       اعـلان مفـاده أن مشـر      

عـلى افـتراض أن الدولـة لـن تسـتخدم ذلـك الخـيار إلا بعـد أن تجـري تحلـيلا دقيقا لتقرر ما إن                         
 .كان تطبيق مشروع الاتفاقية ملائما للصك الدولي المعني

 بولايـة الأونسيترال كي     غـير أنـه اقـترح أن تشـير الفقـرة إلى الصـكوك الـتي لهـا علاقـة                    -٦٢
ووافق الفريق العامل على   . تسـتفيد مـن نظـام مشـروع الاتفاقـية مجموعـة أوسـع مـن الصـكوك                 

 بـإدراج صيغة تحصر نوع الصكوك في       ٢ذلـك الاقـتراح، وطلـب مـن الأمانـة أن تـنقح الفقـرة                
 .الأنواع التي لها علاقة بولاية الأونسيترال

وقت ايداع صك تصديقها أو   "بـدلا مـن عـبارة       " في أي وقـت   "واقـتُرح ادراج عـبارة       -٦٣
وقـيل ان ذلـك الاقـتراح مـتوافق مـع القرار الذي اتخذ بشأن               ". قـبولها أو اقـرارها أو انضـمامها       

ووافـق الفـريق العـامل على ذلك     ).  أعـلاه  ٣٣انظـر الفقـرة     ( مـن مشـروع المـادة ص         ٢الفقـرة   
 .ك وفقا لذل٢الاقتراح وطلب إلى الأمانة أن تنقح الفقرة 

  
  ٣الخيار ألف، الفقرة   

، لأنــه لا ينــبغي أن يســمح "أو أي حكــم معــين مــن أحكامهــا "اقــتُرح حــذف عــبارة  -٦٤
. للدولـة الـتي تختار اعتماد مشروع الاتفاقية بأن لا تطبق سوى بعض أحكام مشروع الاتفاقية               

 تنطبق في وقـيل ان ذلـك الـنهج سيسـبب عدم اليقين بشأن ماهية أحكام مشروع الاتفاقية التي      
غـير أنـه أُعـرب عـن بعض التأييد للابقاء على تلك العبارة لأنها تتيح                . أي ولايـة قضـائية معيـنة      

للدولــة الــتي لا تســتطيع اعــتماد الاتفاقــية برمــتها أن تطــبق جــزءا مــن مشــروع الاتفاقــية عــلى    
ي حكم أو أ"واتفـق الفـريق العامل على حذف عبارة   . ولم يـنل ذلـك الاقـتراح التأيـيد       . الأقـل 

 ".معين من أحكامها

، ٣وقـيل انـه، مـن بـين النصين البديلين المدرجين بين زوجين من المعقوفات في الفقرة                 -٦٥
 تضع ٢، ولكـن بما أن الفقرة  "أي مـن الاتفاقـيات المذكـورة أعـلاه        "يفضـل الـنص الأول وهـو        

نــبغي أن تعــدّل  الــتزاما، فانــه ي١للــدول خــيارا يفــترض أنــه قــابل للالغــاء بيــنما تفــرض الفقــرة  
 ".١أي من الاتفاقيات المذكورة أعلاه الواردة في الفقرة "الاشارة ليكون نصها 
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واحــد أو أكــثر مــن الاتفاقــات أو  "غــير أنــه أبــدي بعــض التأيــيد للــبديل الــثاني وهــو     -٦٦
المعـاهدات أو الاتفاقـيات الدولـية الـتي تكـون الدولـة المعنـية طـرفا مـتعاقدا فـيها وتحددهـا تلك                        

وقيل ان ذلك النص يتيح للدولة مرونة أكبر في التصدي لأي شواغل ربما             ". لـة في إعلانهـا    الدو
تكـون لديهـا بشـأن علاقـة مشـروع الاتفاقـية بالصـكوك الدولـية الأخـرى الـتي قد تكون طرفا                

وقيل ان البديل الثاني يتيح للدول المرونة لضمان أن أي مسألة لا تريدها دولة أن تكون                . فـيها 
ــتماد مشــروع        مشــمولة ت ــرونة أن تيســر اع ــك الم ــن شــأن تل ــالفعل غــير مشــمولة، وم كــون ب

وردّا عـلى ذلـك لوحـظ أن ذلـك الشـاغل يمكـن تـبديده بالـنص على أن الاتفاقية لا              . الاتفاقـية 
 أو الــتي لا يتــناولها أي ١تنطــبق إلا عــلى العقــود الــتي تتــناولها الاتفاقــيات المذكــورة في الفقــرة  

بمــا في ذلــك أي مــن الاتفاقــيات " الغايــة، يمكــن أن تضــاف عــبارة ولتحقــيق تلــك. صــك دولي
 ".أي من الاتفاقيات المذكورة أعلاه"بعد عبارة " ١المذكورة في الفقرة 

وطُــرح ســؤال عــن نطــاق مشــروع المــادة ص فــيما يــتعلق بــالعقود الــتي ستخضــع في      -٦٧
يات، سيكون العقد ما    فمـثلا، في حالة عقد متعلق بالترخيص ببرامج       . المسـتقبل لصـكوك دولـية     

غير . ، داخلا في نطاق مشروع الاتفاقية٢لم يسـتبعد مـن مشـروع الاتفاقـية في مشـروع المادة       
أنــه إذا أُبرمــت لاحقــا اتفاقــية تــتعلق بذلــك الموضــوع فسيصــبح العقــد خــارج نطــاق مشــروع  

كما أنها  ١الاتفاقـية، عـلى أسـاس أن الاتفاقـية الـتي أُبرمـت لاحقـا ليسـت مذكـورة في الفقرة                  
وردّا على ذلك قيل انه، في تلك الحالة، إذا . ٢ليسـت موضـوع اعـلان صـادر بموجـب الفقرة         

أرادت الدولـة أن ينطـبق مشـروع الاتفاقـية فسـوف تـتأكد مـن وجـود اشـارة إلـيه في الاتفاقية                 
 من مشروع المادة    ٢المـبرمة لاحقـا أو سـوف تُقـدّم اعلانـا بشأن تلك الاتفاقية بموجب الفقرة                 

وعـلى أية حال فذلك الشاغل لا يتصل اتصالا منطقيا بمشروع الفقرة، وينبغي أن يناقَش               . ص
 ). أدناه٧٦انظر أيضا الفقرة  (١في إطار مشروع المادة 

ومـراعاة لتـباين الآراء بشـأن التفسـير الملائـم لمشـروع المادة، قُدّم اقتراح بدمج النصين            -٦٨
، بما يفيد أنه يجوز     ٣وفـات، الواردين حاليا في الفقرة       الـبديلين المدرجـين بـين زوجـين مـن المعق          

لأي دولـة أن تعلـن في أي وقت أنها لن تطبق مشروع الاتفاقية على العقود الدولية التي تدخل          
في نطـاق واحـد أو أكـثر مـن الاتفاقـات أو المعـاهدات أو الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تلك           

دولـة طرفا فيها أو قد تصبح طرفا فيها والتي حددت في            ، الـتي تكـون ال     ١المذكـورة في الفقـرة      
 .إعلان تلك الدولة

لا تتوافق مع النهج الصياغي     " العقود الدولية "وأعـرب عن رأي مفاده أن الاشارة إلى          -٦٩
تـبادل أي خطابـات، بواسـطة رسـائل بيانات،           عـلى ، اللـتين تركـزان      ٢ و ١المتـبع في الفقـرتين      
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 وأن  ٣عـلى أن تعيد الأمانة النظر في الصيغة المستخدمة في الفقرة            واتفـق   . تـتعلق باتفـاق دولي    
 .تجعلها متوائمة مع الفقرات الأخرى من مشروع المادة ص

  
  ٤الخيار ألف، الفقرة   

 بحيـث يكـون الـنص مـتوائما مـع التعديلات التي      ٤اتُفـق عـلى أن تعـاد صـياغة الفقـرة           -٧٠
وبناء ).  أعلاه ٣٧-٣٥انظر الفقرات   (ع المادة س     من مشرو  ٣اتُفـق على إدخالها على الفقرة       

 صـيغة على نسق الصيغة الواردة في الجملة الأولى من           ٤عـلى ذلـك تقـرر أن تـدرج في الفقـرة             
ورهنا بتلك التعديلات، اتفق الفريق     .  مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع       ٩٧ مـن المـادة      ٣الفقـرة   

 .٤العامل على الابقاء على نص الفقرة 
  

   نطاق الانطباق-١ادة الم  
 : كما يلي١كان نص مشروع المادة  -٧١

تنطـبق هـذه الاتفاقـية على استخدام رسائل البيانات فيما يتعلق بعقد              -١"  
 :قائم أو مُزمع بين طرفين يوجد مكانا عملهما في دولتين مختلفتين

 
 الخيار ألف" 

 عندما تكون الدولتان دولتين متعاقدتين؛ أو )أ"(  

عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى انطباق قانون دولة              )ب"(  
 متعاقدة؛ أو

 .عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقه )ج"(  
 
 الخيار باء"  

عندما تكون هاتان الدولتان طرفين في هذه الاتفاقية وتُستَخدم رسائل                                          "...   
ون هاتين الدولتين الطرفين، بأن                  البيانات فيما يتعلق بعقد قائم أو مُزمع يقضي قان                      

 :تنطبق عليه إحدى الاتفاقيات الدولية التالية                   

  ١٤نيويورك،      (الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للسلع                        "  
أبريل     / نيسان     ١١فيينا،     ( والبروتوكول الملحق بها           )٤()١٩٧٤يونيه    / حزيران    
٥()١٩٨٠( 
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/  نيسان     ١١فيينا،     ( البيع الدولي للبضائع         اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود             "  
 )٢()١٩٨٠أبريل    

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية في                                   "  
 )٦(١٩٩١أبريل     / نيسان    ١٧فيينا،      (التجارة الدولية      

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة                                   "  
 )٣()١٩٩٥ديسمبر     /انون الأول      ك ١١نيويورك،     (

نيويورك،      (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية                             "  
 )٧().٢٠٠١ديسمبر      / كانون الأول       ١٢

يُصـرف الـنظر عـن وقـوع مكـاني عمـل الطـرفين في دولـتين مختلفتين                   -٢"  
ــين ال       ــاملات ب ــن أي تع ــد أو م ــن العق ــيقة م ــبين هــذه الحق ــندما لا تت ــن  ع طــرفين أو م
 .المعلومات التي يفصحان عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

لا يؤخـذ في الاعتـبار لـدى تقريـر انطباق الاتفاقية لا جنسية الطرفين            -٣"  
 ."ولا الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو العقد

 
   وص١العلاقة بين المادتين : ملاحظات عامة

 على ضوء قراره السابق     ١العـامل في بداية مداولاته بشأن مشروع المادة         رأى الفـريق     -٧٢
، أن الخيار باء ) أعلاه٤٧انظر الفقرة (بالإبقـاء عـلى الخـيار ألـف فقـط مـن مشروع المادة ص               

ولذلـك، اتفـق الفـريق العـامل عـلى اسـتعمال الخيار ألف فقط كأساس لمناقشاته       . أصـبح زائـدا   
 .١بشأن مشروع المادة 

غـير أن الفـريق العـامل ذُكِّـر بـأن مناقشـاته السـابقة بشأن المادة ص لم تستنفد المسائل                   -٧٣
المتصـلة بالعلاقـة بـين ذلـك الحكـم والأحكـام المـتعلقة بـنطاق انطـباق مشـروع الاتفاقية، والتي                      

 ). أعلاه٤٥الفقرة  (١كان الفريق قد اتفق على العودة إليها عندما يصل إلى مشروع المادة 

ان هـناك اتفـاق عـام داخـل الفـريق العامل على أنه متى استوفيت الشروط الواردة                وك ـ -٧٤
 مـن مشـروع المـادة فسـوف ينطـبق مشـروع الاتفاقية تلقائيا على رسائل البيانات                  ١في الفقـرة    

ولم تتباين الآراء إلا فيما يتعلق      . المتـبادلة بشـأن العقـود الـتي لا تحكمهـا أي اتفاقية دولية قائمة              
 . المتصلة بالعقود التي تحكمها اتفاقيات دولية قائمةبالرسائل

وكـان الـرأي السـائد داخـل الفـريق العـامل هـو أنـه، في تلك الحالات، من شأن الأثر                       -٧٥
 مـن مشـروع المادة ص أن        ٣ و ٢ و ١ والفقـرات    ١الجمـاعي للخـيار ألـف مـن مشـروع المـادة             



 

 24 
 

 A/CN.9/548 

، إلى إيضــاح أن أحكــام مشــروع يفضــي بالدولــة المــتعاقدة، بتصــديقها عــلى مشــروع الاتفاقــية
الاتفاقــية تنطــبق عــلى الرســائل المتــبادلة فــيما يخــص العقــود الــتي تــندرج ضــمن نطــاق أي مــن   

 من المادة ص، أو المذكورة في إعلان يصدر وفقا          ١الاتفاقـيات الدولـية المشـار إلـيها في الفقرة           
 من مشروع   ٣ى الفقرة    من مشروع المادة ص، والتي لا تخضع لاستبعاد معين بمقتض          ٢للفقـرة   

 وص قـد يلقي على الدولة المتعاقدة        ١وقـيل إن أي تفسـير آخـر لمشـروعي المـادتين             . المـادة ص  
عبــئا غــير معقــول في الاضــطرار إلى مــراجعة كــامل مجموعــة القوانــين القائمــة عــلى المعــاهدات  

 .لدولية القائمةوالاتفاقيات للتأكد مما إذا كان مشروع هذه الاتفاقية يتوافق مع التزاماتها ا

غــير أن ذلــك الــرأي لم يحــظ بتأيــيد جمــاعي، وأبديــت ضــده حجــج قويــة مفادهــا أن     -٧٦
أحكـام مشـروع الاتفاقـية يمكـن أن تعطـى أيضـا مجـال انطباق واسعا، حتى فيما يتعلق برسائل                     

 من مشروع المادة ص     ١البـيانات المتصـلة بعقـود تتـناولها صـكوك دولية غير مدرجة في الفقرة                
فهـذا الخيار يقضي بأن تنطبق  .  مـن مشـروع المـادة ص      ٢ إعـلان يصـدر بمقتضـى الفقـرة          أو في 

أحكـام مشـروع الاتفاقـية أيضا على تلك الرسائل ما لم تكن، وإلى أن تكون، الدولة المتعاقدة                  
 من  ٣قـد أصـدرت إعلانـا يسـتبعد صـراحة انطـباق أحكـام مشـروع الاتفاقـية بمقتضـى الفقرة                      

يـيدا لهـذا الـرأي، قـيل إنـه ينـبغي الـنظر إلى قائمـة الصـكوك الواردة في                     وتأ. مشـروع المـادة ص    
 مـن مشـروع المادة   ٢ مـن مشـروع المـادة ص، أو أي إعـلان يصـدر بمقتضـى الفقـرة                ١الفقـرة   

ص، كإيضـاحات غـير حصرية يقصد بها تبديد الشكوك المتعلقة بانطباق مشروع الاتفاقية، لا               
 .كتقييدات فعلية لنطاقه

في ذلـك الصـدد عـن رأي مـؤداه أن هـناك حالـة وسـيطة لم يتـناولها مـا أبداه                       وأعـرب    -٧٧
فقيل إنه قد   .  وص تناولا وافيا   ١الـرأي السـائد في الفـريق العـامل مـن فهـم لمشـروعي المـادتين                  

تنشـأ مشكلة فيما يتعلق بتبادل رسائل بيانات في اطار العقود التي هي غير مشمولة حاليا بأي                 
. يمكـن أن تصـبح في المسـتقبل موضـوع صك دولي بشأن توحيد القوانين    اتفاقـية دولـية ولكـن      

ــتوفت          ــية إذا اس ــائل ضــمن نطــاق مشــروع الاتفاق ــك الرس ــندرج تل ــت الحاضــر، ت ــي الوق فف
أمـا أي تفسـير ضـيق لمشـروع المادة ص، حسبما            . ١ مـن المـادة      ١الشـروط الـواردة في الفقـرة        

ير مرغوبة، هي أنه عندما تصبح تلك العقود تحـبذه الغالبـية، فمـن شـأنه أن يـؤدي إلى نتـيجة غ            
موضـوع صـك دولي جديـد تصـبح رسـائل البـيانات المـتعلقة بهـا تلقائـيا خارج نطاق مشروع                      

وردا عـلى ذلـك، ذكـر أن مشروع الاتفاقية لا يتوخى حلا لمشكلة من هذا القبيل،                  . الاتفاقـية 
قبلا عـلى اتفاقـية جديدة      ولكـن لـيس في مشـروع الاتفاقـية مـا يمـنع الـدول الـتي تـتفاوض مسـت                    

تســتهدف تــناول نــوع معــين مــن العقــود مــن أن تــدرج إشــارة إلى مشــروع الاتفاقــية، أو أن    
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 من مشروع المادة ص إذا كانت هي نفسها         ٢تصـدر لاحقـا إعلانات إدراجية بمقتضى الفقرة         
 .دولا متعاقدة في مشروع الاتفاقية

ضافية محتملة تستهدف توضيح العلاقة بين      وانـتقل الفريق العامل إلى النظر في أحكام إ         -٧٨
واتفق على أنه يمكن للفريق العامل أن ينظر في إدراج فقرة إضافية     .  وص ١مشـروعي المـادتين     
ــادة   ــية لا ينطــبق عــلى رســائل      ١في مشــروع الم ــيد أن مشــروع الاتفاق ــده مباشــرة، تف ، أو بع

لعقد الذي تتصل به تلك      عـندما يكـون ا     ١البـيانات الـتي تـندرج ضـمن نطـاق مشـروع المـادة               
 مـن مشــروع  ١الرسـائل محكومـا باتفاقـية أو معــاهدة أو اتفـاق دولي لـيس مذكــورا في الفقـرة       

 من مشروع ٢المـادة ص، ولـيس موضـوع إعـلان صـادر عـن الدولـة المـتعاقدة بمقتضـى الفقرة                     
 .المادة ص

وفتين، واقـتُرح كذلـك أن يشـتمل هـذا الحكـم الجديـد، كخـيار بديـل يوضـع بين معق                   -٧٩
عـلى حكـم آخـر مـؤداه أن مشـروع الاتفاقـية ينطـبق عـلى تـبادل رسـائل البـيانات التي تندرج               

 حــتى وإن كــان العقــد الموجــود أو المــزمع الــذي تــتعلق رســالة  ١ضــمن نطــاق مشــروع المــادة 
ــرة       ــاهدة أو اتفــاق دولي لم يذكــر صــراحة في الفق ــية أو مع ــا باتفاق ــه محكوم ــيانات ب  مــن ١الب

 ٢ ص، أو لم يكـن موضـوع إعـلان صـادر عـن الدولـة المتعاقدة بمقتضى الفقرة             مشـروع المـادة   
 ٣مـن مشـروع المـادة ص، مـا لم يكن ذلك الانطباق قد استبعد بإعلان صادر بمقتضى الفقرة                    

كمـا رئـي أن الخـيار الـثاني يمكـن أن يُجمـع مـع حكـم يسمح للدولة                . مـن مشـروع المـادة ص      
 امــتداد نطــاق انطــباق أحكــام مشــروع الاتفاقــية ليشــمل المــتعاقدة أن تســتبعد عمومــا احــتمال

غير أنه لوحظ .  من مشروع المادة ص  ١أمـورا تتـناولها اتفاقـيات دولـية غـير مدرجة في الفقرة              
أن كــلا الخــيارين قــد يتطلــب إجــراء تعديــلات اســتتباعية في مشــروع المــادة ص، وأن أحكــام   

كما أن أي أحكام تتوخى . ن الخيارينمشـروع المـادة ص قد لا تكون كلها متوافقة مع أي م         
انطـباقا واسـعا للاتفاقـية فـيما يتعلق بالمسائل المشمولة باتفاقيات دولية أخرى قد يلزم حصرها                 
ضـمن حـدود الصـكوك الدولية المتعلقة بالقانون التجاري أو الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والتي               

 .لها صلة بولاية الأونسيترال

لعـامل عـلما بالاعتراضـات المـتكررة عـلى إتاحـة مجـال انطـباق واسع                 وأحـاط الفـريق ا     -٨٠
لمشـروع الاتفاقـية، لكـنه سـلَّم بأنـه لا يمكـنه أن يقفل المسألة في هذه المرحلة وبأنه ينبغي بحث                      

 .كلا الاحتمالين في صيغة منقحة لمشروع الاتفاقية ينظر فيها الفريق العامل مستقبلا

 وص، بصرف النظر عن   ١علاقـة بين مشروعي المادتين      وأعـرب عـن رأي مفـاده أن ال         -٨١
القـرار الـنهائي الـذي قـد يـتخذ بشـأن هذيـن الخـيارين، يمكـن أن تصـبح أكـثر وضـوحا إذا ما                           

، أو أدرجت على الأقل في موضع      ١ من مشروع المادة ص في مشروع المادة         ١أدمجـت الفقرة    
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 من مشروع المادة ص لا ١لفقرة وردا عـلى ذلك، أشير إلى أن ا      . ١أقـرب إلى مشـروع المـادة        
غــير أنــه بمــا أن تلــك الأحكــام تــتعلق   .  مــن تلــك المــادة ٣ و٢يمكــن أن تفصــم عــن الفقــرتين  

بإعلانـات تصـدرها الـدول المـتعاقدة فمـن الأفضـل إدراجهـا ضـمن الأحكـام الختامـية لمشروع                     
 ١مشروع المادة   وعلاوة على ذلك، ذكر أن      . الاتفاقـية، وفقـا للممارسـة المتـبعة في المعاهدات         
وبمقتضــى مشـروع المــادة ص، يمكــن لأحكــام  . يتـيح نطــاق انطــباق مسـتقلا لمشــروع الاتفاقــية  

ــيات        ــا اتفاق ــود تحكمه ــتعلقة بعق ــيانات الم ــية أن تنطــبق أيضــا عــلى رســائل الب مشــروع الاتفاق
 .غير أن مشروع الاتفاقية لا ينطبق بحد ذاته على تلك الاتفاقيات الأخرى. أخرى

 
  م إضافي بشأن الغرضإدراج حك

اتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى أنـه من المفيد أن يدرَج في مشروع الاتفاقية، إما في          -٨٢
. إطــار ديــباجة وإمــا في مــادة مــن مــواد المــنطوق، حكــم يــبين الغــرض العــام لمشــروع الاتفاقــية 

رض مــن وذهــب أحــد الاقــتراحات المقدمــة بهــذا الشــأن إلى أن يُذكَــر في ذلــك الحكــم أن الغ ــ  
مشــروع الاتفاقــية هــو تأكــيد حــرية الاختــيار وقابلــية الاســتعمال التــبادلي للوســائط المســاندة     
والتكنولوجــيات في ســياق الــتجارة الدولــية، وخصوصــا في ســياق العقــود الدولــية، مــا دامــت  

ورئي أنه يمكن للفريق    . الوسـائل المسـتخدمة تـتوافق مـع غـرض القواعـد القانونـية ذات الصـلة                
 .أن ينظر لاحقا في عناصر محتملة أخرى لذلك الحكمالعامل 

  
  ١تعريف مجال الانطباق الموضوعي في الفقرة 

مفرطة الاتساع، " فـيما يـتعلق بعقـد قـائم أو مزمع       "أعـرب عـن رأي مفـاده أن عـبارة            -٨٣
وأنهـا قـد توحـي بـأن أحكـام مشـروع الاتفاقية تنطبق على تبادل البلاغات أو الإشعارات بين                    

وقيل إن عقودا   . بالعقد" متعلقة"لعقـد والأطـراف الثالـثة كـلما كانـت تلـك الخطابات              طـرفي ا  
معيـنة قـد تقضـي، مـثلا، بتوجـيه إشعار إلى سلطة عمومية، وأن الصيغة الراهنة لمشروع الفقرة           

ولذلك اقترح أن تعاد صياغة النص الراهن       . يـبدو أنهـا تـأذن بإرسـال ذلـك الإشـعار إلكترونـيا             
 لتوضــيح أن مشـروع الاتفاقـية لا ينطــبق إلا عـلى الرسـائل المتــبادلة بـين طــرفي      لمشـروع الفقـرة  

ووافق الفريق العامل على ذلك الاقتراح، واتفق على إدراج عبارة ملائمة         . عقـد قائم أو مزمع    
 .في صيغة مقبلة لمشروع الفقرة

 العقد "طرفي"وأعـرب عـن رأي مفـاده أنه ليس من الدقة أن يشير مشروع الفقرة إلى                 -٨٤
وقـد يكون  . المـزمع، لأن مفهـوم طـرفي العقـد يفـترض مسـبقا أن هـناك عقـدا موجـودا بـالفعل               

وردا على ذلك، ". طـرفي الـتفاوض عـلى عقـد معتزم    "الأفضـل أن يشـار، بـدلا مـن ذلـك، إلى          
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أشـير إلى أن مشـروع الاتفاقـية يقصـد به أن ينطبق أيضا على البلاغات التي ترسل في وقت لا                     
ومشروع .  بل ربما لا يكون قد وجد فيه تفاوض على عقد          - فـيه عقـد بعـد        يكـون قـد وجـد     

غير أن  .  الـذي يتـناول الدعـوات إلى تقـديم العـروض مثال على حالة من هذا القبيل                 ١١المـادة   
 .الفريق العامل سلّم بأن صياغة مشروع الفقرة ربما يمكن تحسينها

قـد تفهم على أنها تشير إلى     " ععقـد قـائم أو مـزم      "وأعـرب عـن رأي مفـاده أن عـبارة            -٨٥
واتفـق الفـريق العامل على أن يطلب إلى         . عقـد موجـود في وقـت بـدء نفـاذ مشـروع الاتفاقـية              

واتفق الفريق العامل كذلك    . الأمانـة أن تقـدم صـيغة بديلـة بغـية تفـادي إعطـاء ذلك الانطباع                
واعد انتقالية عـلى أنـه قـد يلـزم أن يشـتمل مشـروع الاتفاقـية عـلى حكـم محـدد يحـتوي عـلى ق                    

تتـناول الوقـت الـذي سـيبدأ فيه نفاذ أحكام الاتفاقية وكيف ستؤثر تلك الأحكام على العقود         
 .التي تبرم أو يجري التفاوض عليها في ذلك الوقت

 ربمــا ١وبعــد أن نظــر الفــريق العــامل في تلــك الملاحظــات، لاحــظ أن صــياغة الفقــرة   -٨٦
وطلب .  سيما بهدف مواءمتها مع مشروع المادة ص       تحـتاج عمومـا إلى المزيد من التعديل، ولا        

 .إلى الأمانة أن تضع ذلك في اعتبارها عند إعداد صيغة منقحة لمشروع الفقرة
  

  )أ (١الفقرة 
 ليســت ضــرورية وينــبغي ١مــن الفقــرة ) أ(أعــرب عــن رأي مفــاده أن الفقــرة الفرعــية   -٨٧

 مشروع الاتفاقية، الذي سيستبعد     وذكر أن ذلك الحكم ينشئ شرطا مزدوجا لانطباق       . حذفهـا 
وقيل . تلقائـيا كـلما كانـت إحـدى الدولتين المعنيتين ليست دولة متعاقدة على مشروع الاتفاقية               

كذلـك انـه، مـن حيـث إن عـدة أحكـام في مشروع الاتفاقية مقصود منها دعم أو تيسير إعمال                      
فان الشروط الناتجة من الفقرة ، ) مثلا٩ و ٨مشروعا المادتين (قوانـين أخـرى في بيـئة إلكترونـية         

سـتؤدي إلى نتـيجة غـير مقـبولة وهـي أنه يمكن أن تكون محكمة محلية مكلفة بتفسير                  ) أ(الفرعـية   
بطـرائق مخـتلفة، رهـنا بمـا إن كـان طرفا العقد            ) مـثلا بشـأن مقتضـيات الشـكل       (أحكـام قوانيـنها     

ويمكن تبسيط تطبيق   .  ذلك موجوديـن في دولـتين مـتعاقدتين عـلى مشـروع الاتفاقية أم كانا غير              
مشـروع الاتفاقـية، وتوسـيع مجـال انطـباقها العمـلي توسـيعا كـبيرا، إذا كانت تنطبق على العقود           
الدولـية وحسـب، أي عـلى العقـود بـين طرفين موجودين في دولتين مختلفتين، دون شرط إضافي                   

وأعرب .  الاتفاقية يقضـي بأن تكون تينك الدولتان كلتاهما أيضا دولتين متعاقدتين على مشروع           
عـن تأيـيد قـوي لذلـك الاقـتراح، وان كانـت الآراء قـد تباينـت بشـأن مـا إن كان يمكن كذلك                       

ــتين   ــنك الحكمــين أو الآخــر    ) ج(و ) ب(حــذف الفقــرتين الفرعي ــيهما، أم حــذف أحــد ذي كلت
 .وحسب
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د وشـدد الـرأي المخـالف، الـذي نـال أيضـا تأيـيدا قويـا، على أن الصياغة الراهنة تستن                     -٨٨
.  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع، وينبغي الإبقاء عليها            ١مـن المـادة     ) أ (١إلى الفقـرة الفرعـية      

وقـيل إن للصـيغة الحالـية مزية أنها تتيح للطرفين أن يحددا بسهولة ما إن كان مشروع الاتفاقية                   
اهــية ســينطبق عــلى عقدهمــا أم لــن ينطــبق علــيه، دون أن يــتعين علــيهما أن يــتحققا أولا مــن م 

وتعوض مزية تعزيز اليقين القانوني التي يتيحها ذلك الخيار . القـانون الـذي سـينطبق على العقد      
 .عن احتمال أن يكون مجال الانطباق الجغرافي الذي يتيحه أضيق

وبــتلك المناســبة، جــرى تذكــير الفــريق العــامل بــأن الصــيغة الأولى لمشــروع الاتفاقــية     -٨٩
وجبه الصك على البلاغات المتبادلة بين الطرفين الموجودين        كانـت تحـتوي عـلى خـيار ينطبق بم         

في دولـتين مختلفـتين، دون اشتراط أن تكون الدولتان كلتاهما قد صدقتا على مشروع الاتفاقية                
ــيقة   ( ــرفق الأول للوث ــك   ). A/CN.9/WG.IV/WP.95انظــر الم ــامل ذل ــريق الع ولم يستصــوب الف

 من ١من المادة ) أ (١قـية، لأنـه لم يكـن موازيا للفقرة     الخـيار، في قـراءته الأولى لمشـروع الاتفا        
ــه قــيل إن الحاجــة إلى ذلــك   ). ٣٧، الفقــرة A/CN.9/509(اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع   بــيد أن

وأوضـح أن ذلـك الاسـتنتاج يترتب منطقيا على فهم           . الـتوازي بـين الصـكين لم تعـد موجـودة          
، ) أعلاه ٥٣انظر الفقرة   (شروع المادة ص    الفـريق العـامل، الـذي توصـل إلـيه لـدى نظـره في م               

 .بأن مجالات انطباق مشروع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى مستقلة عن بعضها البعض

وأجـرى الفـريق العـامل مناقشـة واسـعة الـنطاق بشـأن الـتعديل المقـترح لتحديد نطاق                     -٩٠
لنهاية، على الإبقاء على الفقرة     واتفق الفريق العامل، في ا    . الانطـباق الجغـرافي لمشروع الاتفاقية     

غـير أن الفـريق العـامل اتفـق أيضا على أنه يلزم أن تحتوي صيغة                . ١مـن مشـروع المـادة       ) أ (١
مـنقحة لمشـروع الاتفاقـية، يـنظر فـيها مستقبلا، على حكم، في مكان ملائم، يأذن للدولة بأن                   

المتبادلة فيما يتعلق بالعقود تصـدر إعلانـا بأنهـا سـتطبق أحكـام الاتفاقـية عـلى رسـائل البـيانات             
الدولـية كـلما كـان مكانـا عمـل الطـرفين واقعـين في دولـتين مختلفتين، حتى ولو كانت واحدة                      

 .فقط من الدولتين المعنيتين طرفا في مشروع الاتفاقية
  

  )ب (١الفقرة 
 لأن القاعدة الواردة فيها لا تساعد       ١مـن الفقـرة     ) ب(اقـترح حـذف الفقـرة الفرعـية          -٩١

يمكن أن تؤدي إلى انطباق الاتفاقية بحكم       ) ب(وقـيل إن الفقرة الفرعية      . عـلى الـيقين القـانوني     
ــتمد مشــروع           ــة لم تع ــة المحكم ــت دول ــدولي الخــاص حــتى وإن كان ــانون ال ــد الق ــال قواع إعم

ــبادلة لأحكــام مشــروع    . الاتفاقــية وقــيل إن لــدى الطــرفين، إذا اخــتارا إخضــاع بلاغاتهمــا المت
غــير أنــه لا ينــبغي إخضــاع  ). ج(كانــية أن يفعــلا ذلــك بموجــب الفقــرة الفرعــية   الاتفاقــية، إم
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الطـرفين لـنظام مشـروع الاتفاقـية، عندما لا يكونان قد توقعا تلك النتيجة، لمجرد أن دولة ثالثة            
 .تطبق الاتفاقية

تستنسخ قاعدة واردة في أحكام نطاق ) ب(وردا عـلى ذلـك، قـيل إن الفقـرة الفرعية       -٩٢
وقيل إن تلك القاعدة مفيدة لإتاحة توسيع .  صـكوك أخـرى مـن صـكوك الأونسيترال      انطـباق 

نطـاق الانطـباق الجغـرافي لمشـروع الاتفاقـية، لأنهـا لا تشـترط أن تكـون الدولـتان اللتان يوجد                      
وفي حـين كانت هناك اعتراضات      . فـيها طـرفا العقـد طـرفين مـتعاقدين عـلى الاتفاقـية كلـتاهما               

ــاعدة في   ــرة (دورات ســابقة عــلى تلــك الق ــيقة  ٣٨الفق ــريق  )A/CN.9/509 مــن الوث ــإن الف ، ف
). A/CN.9/528 من الوثيقة ٤٢الفقرة (العـامل اتفق حتى الآن على الإبقاء على الفقرة الفرعية           

فــيمكن أن تســتبعد انطــباقها ) ب(أمــا الــدول الــتي قــد تجــد صــعوبة في تطبــيق الفقــرة الفرعــية  
وسـيؤدي إصدار مثل هذا     .  مـن مشـروع المـادة س       ١ة  بمقتضـى إعـلان تصـدره بموجـب الفقـر         

الاعـلان إلى عـدم انطـباق هذه الاتفاقية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص لدولة متعاقدة                 
 .ستؤدي إلى تطبيق قانون الدولة التي أصدرت مثل هذا الاعلان الاستبعادي

 أعرب عنها، وبأنه لا يوجد      وبعـد أن أحـاط الفـريق العـامل علما بالآراء المختلفة التي             -٩٣
 .تأييد كاف لحذف الفقرة الفرعية، قرر الإبقاء على ذلك الحكم للنظر فيه مستقبلا

  
  )ج (١الفقرة 
متوخاة أيضا، مثلا، في    ) ج(أشـير إلى أن الإمكانـية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية             -٩٤

ــرة  ــادة  ٢الفق ــن الم ــتعلقة   ١ م ــتحدة الم ــم الم ــية الأم ــن اتفاق ــات    م ــالات المســتقلة وخطاب  بالكف
 )٣(.الاعتماد الضامنة

تتوخى الاتفاق على إخضاع العقد لقوانين      ) ج(وسُـئل عمـا إن كانـت الفقـرة الفرعـية             -٩٥
وقيل إنه في . دولـة معيـنة أم عـلى إدراج أحكـام مشروع الاتفاقية، بصفتها تلك، في العقد المعني                

ع في معظم النظم القانونية فإن الإمكانية الثانية قد         حـين أن الحالـة الأولى مقـبولة على نطاق واس          
ولـيس لأي اتفاقـية دولـية بشـأن مسـائل القانون الخاص أثر قانوني على                . لا تكـون دائمـا مـتاحة      

ولذلك فإن شروط اختيار    . الأطـراف الخصوصـيين إلا إذا كانت الاتفاقية المعنية قد أنفذت محليا           
ة تنفذ عادة باعتبار إنفاذها إدراجا لقانون أجنبي، ولكن ليس          القـانون الـتي تشـير إلى اتفاقـية دولي         

وعلاوة على ذلك فإن الحالة المتوخاة في الفقرة     . باعتـباره إدراجـا للاتفاقـية الدولـية بصفتها تلك         
الفرعية ستكون مثيرة للاعتراض بوجه خاص إذا كانت تسمح للطرفين بأن يخالفا فعليا القواعد               

وقـيل أيضـا إن سـوابق وجـود قواعـد مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى                . كمالإلزامـية للقـانون الحـا     
هـي سـوابق لا تتصـل بهـذا الموضـوع اتصـالا تامـا، لأن اتفاقـية الأمـم المتحدة المتعلقة بالكفالات                    
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 مثلا، تتناول نوعا واحدا معينا من العقود، بينما يتناول       )٣(المسـتقلة وخطابات الاعتماد الضامنة،    
 .قية مسائل عامة تمس مجالات قانونية شتىمشروع الاتفا

وردا عــلى ذلــك، أشــير إلى أن الــنـزاعات المــتعلقة بــالعقود الدولــية لا تقتصــر تســويتها  -٩٦
وقيل . حصـرا عـلى محـاكم الـدول، وأن التحكـيم ممارسـة واسـعة الانتشـار في الـتجارة الدولية                    

طة على وجه التحديد بأي كذلـك إن هيـئات التحكـيم تكـون في كـثير مـن الأحـيان غـير مرتب            
مكـان جغــرافي معـين، وكــثيرا مـا تحكــم في الـنـزاعات المقدمــة إلـيها اســتنادا إلى القـانون الــذي       

ــنة    . يخــتاره الطــرفان  ــانون لا تشــير دائمــا إلى قوانــين دول معي ــيار الق . والواقــع أن شــروط اخت
ك، إخضــاع وكــثيرا مــا تكــون هــناك حــالات يكــون فــيها الطــرفان قــد اخــتارا، بــدلا مــن ذل ــ 

وكــون اختــيار اتفاقــية . عقدهمــا إلى اتفاقــية دولــية، بمعــزل عــن قوانــين أي ولايــة قضــائية معيــنة
من ) هـ (١دولـية لـتحكم العقـد هـو اختـيار لا يتوقف على القانون الداخلي يتضح من الفقرة        

لنقل في  التي تنطبق على عقود ا    )٩( مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للـنقل الـبحري للبضائع،             ٢المـادة   
حـالات مـنها عـندما يـنص سـند شـحن عـلى أن عقد الشحن يخضع لأحكام تلك الاتفاقية أو                      

 .للقانون الذي أصدرته أي دولة لإنفاذ تلك الأحكام

وبعـد أن أحـاط الفـريق العـامل عـلما بـالآراء المخـتلفة التي أعرب عنها، وبعدم وجود                     -٩٧
 .اء على ذلك الحكم للنظر فيه مستقبلا، تقرر الإبق)ج(تأييد كاف لحذف الفقرة الفرعية 

  
   الاستبعادات-٢المادة   

 : كما يلي٢كان نص مشروع المادة  -٩٨

فيما يخص العقود   [لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى اسـتخدام رسـائل البـيانات                "  
 ]:في سياق تكوين أو تنفيذ العقود التالية] [سواء كانت قائمة أو مزمعة التالية،

إلا إذا كــان [د المــبرمة لأغــراض شخصــية أو عائلــية أو منـزلــية  العقــو )أ"(  
الطـرف الـذي يعـرض السـلع أو الخدمـات لا يعـلم ولا كان يجدر به أن يعلم، في أي                      

 ؛]وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، أن القصد منه هو أي من تلك الاستخدامات

 ]لملكية الفكرية؛العقود المبرمة للسماح باستخدام محدود لحقوق ا )ب"[(  

أمور أخرى ] [ قـد يقـرر الفـريق العـامل اضـافتها     أخـرى اسـتبعادات   [ )ج["(  
 ]".تحددها الدولة المتعاقدة في إعلان تصدره وفقا للمادة س
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  المطلع
ــادة    -٩٩ ــع مشــروع الم ــواس     ٢لوحــظ أن مطل ــين أق ــين ب ــتين واردت ــبارتين بديل  يتضــمن ع

 .أن ينظر فيهما في مرحلة لاحقةمعقوفة، سوف يتعين على الفريق العامل 
  

  )أ(الفقرة الفرعية 
أشــير إلى أن مشــروع الفقــرة الفرعــية يســتبعد العقــود الاســتهلاكية، باســتخدام نفــس   -١٠٠

.  مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع       ٢مـن المـادة     ) أ(الأسـلوب الـذي اسـتخدم في الفقـرة الفرعـية            
 إذا كان الطرف الذي يعرض السلع أو الخدمات         إلا"غـير أن الجـزء الأخـير من هذا البند، أي            

لا يعـلم ولا كـان يجدر به أن يعلم، في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، أن القصد منه                    
ورد بـين معقوفـتين تمشـيا مـع اقـتراح لاقـى بعض التأييد في                " هـو أي مـن تلـك الاسـتخدامات        

 ).٥٢، الفقرة A/CN.9/528(ذه العبارة دورة الفريق العامل الحادية والأربعين بأن تحذف ه

وكـان هـناك اتفـاق عام على أنه من المهم للغاية أن تستبعد العقود الاستهلاكية من       -١٠١
ــبة في ســـياق المعـــاملات     ــا تتضـــمن عـــددا مـــن القواعـــد غـــير المناسـ ــية إذ أنهـ مشـــروع الاتفاقـ

، مثلا،  )٢ (١٠لمادة   من مشروع ا   ٢وقـيل إن قـاعدة كـتلك الـواردة في الفقرة            . الاسـتهلاكية 
الـتي تتضـمن قـاعدة تفـترض استلام رسالة بيانات اعتبارا من اللحظة التي تكون قابلة فيها لأن           
يسـترجعها المرسـل إلـيه، ليسـت مناسبة في سياق المعاملات التي يشارك فيها مستهلكون إذ لا                  

ــريدهم الإلكــتروني     ــتظام عــلى ب ــتظر مــن المســتهلكين أن يطّلعــوا بان  ولا أن يمــيزوا يمكــن أن ين
وقيل إنه لا ينبغي    . (spam)بسـهولة بين الرسائل التجارية الحقيقية والرسائل غير المرغوب فيها           
 .إخضاع المستهلكين لنفس المعايير الخاصة بالمشتغلين في أنشطة تجارية

كمـا أشـير إلى إنه في المعاملات الاستهلاكية تتطلب عادة معالجة الأخطاء وعواقب         -١٠٢
ــواردة في      الأخطــ ــية محــدَّدة تكــون أكــثر تفصــيلا بكــثير مــن الأحكــام العامــة ال اء قواعــد قانون

ومـثال آخـر عـلى احـتمال الـتوتّـر هـو أن قواعد حماية المستهلك عادة ما                  . ١٤مشـروع المـادة     
تــنطوي عــلى الــتزام مــن جانــب الــبائع بــأن يتــيح للمســتهلك شــروط العقــد بطــريقة تكــون في  

 عـن ذلـك تحـدِّد أيضـا قواعـد حمايـة المسـتهلك المـتعلقة بالمعـاملات          وفضـلا . متـناول المسـتهلك  
الالكترونـية الشـروط الـتي يمكـن الاحتجاج بموجبها بالشروط والأحكام التعاقدية النمطية تجاه        
المسـتهلك ومـتى يمكـن الافـتراض أن المسـتهلك أعرب عن قبوله الشروط والأحكام المندمجة في         

روع الاتفاقـية لا يتـناول أيّـا مـن هـذه المسائل بطريقة توفر قدر                وقـيل إن مش ـ   . العقـد بالإشـارة   
واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي      . الحمايـة الـذي يتمـتع بـه المسـتهلكون في عدة نظم قانونية             

 .استثناء المستهلكين من نطاق مشروع الاتفاقية
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ى الاتساق مع   واقـترح الاحـتفاظ بالـنص الـوارد بـين معقوفـتين من أجل المحافظة عل                -١٠٣
. اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع وإعطـاء نفـس مسـتوى الـيقين القانوني الذي توفره تلك الاتفاقية                 

وأشـير إلى أن الحكـم المقـابل في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع اعتـبر هاما لضمان اليقين القانوني                       
ى التحقق من قصد    ولتجنـب جعـل انطـباق تلـك الاتفاقـية مـتوقفا كلّــيا عـلى مقـدرة البائع عل                   

 .المشترى من شراء السلع

غـير أن الـرأي المقـابل كـان أنـه ينـبغي حـذف الـنص الوارد بين معقوفتين، رغم أنه                       -١٠٤
وقـيل إنـه يفضل أن لا يكون   . مسـتمد مـن الصـيغة المسـتخدمة في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع              

لسلع أو الخدمات فعلا أو     اسـتبعاد العقـود الاسـتهلاكية مشـروطا بعـلم الطـرف الذي يعرض ا              
ولوحـظ أن البـند المقـابل في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع كـان قائما على افتراض أنه                      . افتراضـا 

يمكـن أن توجـد حـالات قـد يندرج فيها عقد البيع ضمن نطاق الاتفاقية رغم أن مستهلكا قد          
 – ٨٣ الفقرات   ،A/CN.9/527للاطـلاع عـلى مناقشـة سـابقة حـول هذه النقطة، انظر              (أبـرمه   
ويتـبين مـن تلـك الأحكـام أن واضـعي اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع افترضوا أنه قد تكون          ). ٨٩

هـناك حـالات يكون فيها عقد البيع مندرجا ضمن نطاق الاتفاقية، على الرغم من أنه قد أبرم              
ال ويـبدو أن الـيقين القـانوني المكتسـب بهذا الحكم قد رجح على احتم            . مـن جانـب مسـتهلك     

ولوحـظ عـلاوة عـلى ذلـك أنـه ورد في التعليق على              . شمـول معـاملات كـان يقصـد اسـتبعادها         
مشــروع اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع، الــذي كانــت الأمانــة قــد  

 من اتفاقية الأمم ٢من المادة ) أ(، أن الفقـرة الفرعـية      )A/CONF.97/5(أعدتـه في ذلـك الوقـت        
حــالات "يع تســتند إلى افــتراض أن المعــاملات الاســتهلاكية لا تكــون دولــية إلا في المــتحدة للبــ
 ".قليلة نسبيا

ولوحـظ أيضـا أنـه إذا كـان ينبغي لصك جديد بشأن التعاقد الالكتروني أن يستبعد               -١٠٥
 مـن اتفاقية الأمم     ٢مـن المـادة     ) أ(المعـاملات الاسـتهلاكية، فقـد تكـون صـيغة الفقـرة الفرعـية               

 للبـيع اشكالية، لأن سهولة الاتصال التي توفرها نظم الاتصالات المفتوحة التي لم تكن               المـتحدة 
مـــتاحة وقـــت إعـــداد الاتفاقـــية، كالانترنـــت مـــثلا، زادت إلى حـــد كـــبير مـــن احـــتمال قـــيام  

أما الاستبعاد غير المشروط    . المسـتهلكين بشـراء البضـائع مـن بـائعين توجـد مقارهم في الخارج              
ن ذلك قدرا كافيا من الارتياح إلى أن المعاملات الاستهلاكية لن تندرج            فسـوف يوفـر بـدلا م      

وأعــرب عــن بعــض التأيــيد للاقــتراح  . ضــمن نطــاق تطبــيق الاتفاقــية بــأي حــال مــن الأحــوال 
 .الداعي إلى حذف النص الوارد بين معقوفتين

ريق العامل  وبعـد مناقشة مستفيضة، اتفق على العودة إلى هذه المسألة بعدما ينتهي الف             -١٠٦
 ).١١٥-١١٢انظر أدناه الفقرات  (٣من مشروع المادة ) أ( في الفقرة الفرعية من النظر
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  )ب(الفقرة الفرعية 
المـتعلق بالعقود المبرمة  ) ب(ذكِّـر بـأن الاسـتبعاد المنصـوص علـيه في الفقـرة الفرعـية                 -١٠٧

نظــرا إلى أن الفــريق للســماح باســتخدام محــدود لحقــوق الملكــية الفكــرية وارد بــين معقوفــتين    
 ٩٣ – ٩٠، الفقــــرات A/CN.9/527(العــــامل لم يتوصــــل بعــــد إلى اتفــــاق في هــــذا الشــــأن  

ولاحــظ الفــريق العــامل أن المكتــب الــدولي للمــنظمة  ). ٦٠ – ٥٥، الفقــرات A/CN.9/528 و
العالمــية للملكــية الفكــرية لم يــر حاجــة إلى بــند يحكــم الاســتبعاد بشــأن العقــود المــتعلقة بحقــوق  

واستنادا إلى ذلك اتفق الفريق العامل      ). ٢، الفقرة   A/CN.9/WG.IV/WP.106(لكـية الفكـرية     الم
 .على حذف الفقرة الفرعية

  
 )ج(الفقرة الفرعية 

  استبعادات أخرى
يقـدِّم خـيارين وردا بـين أقواس معقوفة،         ) ج(أشـير إلى أن مشـروع الفقـرة الفرعـية            -١٠٨

امـة والـثاني هـو الاشارة إلى اعلانات تصدرها كل دولة            أولهمـا هـو توفـير قائمـة اسـتبعادات ع          
 .وأعرب عموما عن تفضيل للخيار الأول. متعاقدة بموجب المادة س

فاقترح أن تدرج   . واقترحـت عـدة مسـائل لإدراجهـا في قائمـة الاسـتبعادات العامـة               -١٠٩
رة الفرعية  أسـواق معيـنة موجـودة لـلخدمات المالـية في قائمـة عامـة للاسـتبعادات بموجـب الفق                   

وأشـير إلى أن قطـاع الخدمـات المالـية، كمــا قيـــل في دورات سابقـــة للفريـــق العـــامــل               ). ج(
)A/CN.9/527 ــرة ــرة A/CN.9/528 و٩٥، الفقـ ــير    )٦١، الفقـ ــية وغـ ــد تنظيمـ ــع لقواعـ ، خاضـ

 بالنسبة  تنظيمـية جـيدة الـتحديد تتـناول المسـائل المـتعلقة بالـتجارة الالكترونـية عـلى نحـو فعّـال                     
وقيل أيضا إنه   . لعمـل هـذا القطـاع عالميا، ولن يكون لإدراجها في مشروع الاتفاقية أي فائدة              

نظـرا لطبـيعة هـذا القطـاع الفـريدة لـن تكـون إحالـة مثل هذا الاستبعاد إلى بيانات صادرة عن                       
اد وبينما أعرب عن تأييد لاستبع    . بلـدان بموجـب مشـروع المـادة س كافية لتجسيد هذا الواقع            

هـذا القطـاع، أعـرب أيضـا عـن قلـق مـن أن اسـتبعادا يتعلق بأسواق الخدمات المالية قد يكون                       
وردّاً عـلى ذلـك قـيل إن المقترح ليس استبعادا عاما للخدمات المالية في              . عامـا أكـثر ممـا ينـبغي       

حـد ذاتهـا وإنمـا لمعـاملات محَّـددة، مـثل نظـم المدفوعـات والصـكوك القابلة للتداول والصكوك                     
ــبـــي والأوراق    ا ــنقد الأجن لاشــتقاقية وصــكوك المقايضــة واتفاقــات إعــادة الشــراء وأســـــواق ال

ــا         ـــوم به ــتي تقــ ــة ال ــراض وأنشــطـــة الاشــتـــراء العامـــ ــا أنشــطـــة الإق ــية والســنـــدات، وربم المال
 ).٦١، الفقرة A/CN.9/528 و٩٥، الفقرة A/CN.9/527(المصـارف 
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العقود التي تنشئ أو    : ما يلي ) ج( أن تستبعد الفقرة الفرعية      ودعـا اقـتراح آخـر إلى       -١١٠
ــانون         ــب بحكــم الق ــتي تتطل ــود ال ــوق الإيجــار؛ والعق ــارات، باســتثناء حق ــا في العق ــنقل حقوق ت
ــتعلقة          ــود الم ــة؛ والعق ــارس ســلطة عام ــتي تم ــن ال ــة أو المه مشــاركة المحــاكم أو الســلطات العام

ت الرهنية المقدمة من أشخاص يتصرفون لأغراض       بكفـالات الوفـاء الممـنوحة وبشـأن الضـمانا         
خـارج حرفـتهم أو عمـلهم أو مهنتهم؛ والعقود التي يحكمهـــا قانون الأســـرة أو قانون الإرث      

)A/CN.9/WG.IV/WP.95    ولوحـظ أن ثالـث هـذه المسائل، أي العقود المتعلقة           ). ، المـرفق الـثاني
ي إلى إدراج استبعاد أعمّ لأسواق الخدمات       بالكفـالات، يـبدو أنهـا تـتداخل مـع الاقتراح الداع           

قد تتيح ) ج(وكـان هـناك اقـتراح آخـر إضـافة إلى ذلـك مفـاده هـو أن الفقـرة الفرعـية                    . المالـية 
بديـلا تسـتبعد بموجـبه مـن نطـاق مشـروع الاتفاقـية رسـائل البيانات المتبادلة فيما يتعلق بعقود                     

ذا الـنهج الحاجة إلى استبعادات محدَّدة  وقـد يتحاشـى ه ـ  . تحكمهـا اتفاقـيات دولـية معيـنة قائمـة      
وتتضمن الفئات .  مـن مشـروع المادة س   ٢لهـذه الاتفاقـيات بإعلانـات تصـدر بموجـب الفقـرة             

 .الممكنة لقائمة استبعادات عامة الصكوك القابلة للتداول أو المستندات المتعلقة بنقل البضائع

جديــدة ســوف توضــع بــين  وتقــرر أن تكــون هــذه الاقــتراحات مجسَّــدة في أحكــام   -١١١
 .أقواس معقوفة لمناقشتها في دورة مقبلة للفريق العامل

  
  المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية              -٣المادة    

 : كما يلي٣كان نص مشروع المادة  -١١٢

 :لا تمس هذه الاتفاقية ولا تجبّ أي قاعدة قانونية تتعلق بما يلي" 

 ]حماية المستهلكين؛ )أ"[(  

باستثناء ما تنص   [صـحة العقد أو أي من أحكامه أو أي عرف متبع             )ب"(  
 ؛]خلافا لذلك] …[عليه المواد 

حقـوق والـتزامات الطـرفين الناشـئة عـن العقد أو أي من أحكامه أو                 )ج"(  
 أي عرف متبع؛

مـا قـد يترتـب على العقد من أثر في ملكية الحقوق التي ينشئها العقد                )د"(  
 ."أو يحيلها

، لـن تسـتبعد تلقائيا المعاملات الاستهلاكية        )أ(ير إلى أنـه بموجـب الفقـرة الفرعـية           أش ـ -١١٣
مـن نطـاق مشـروع الاتفاقـية، بـل إن أحكـام مشروع الاتفاقية لن تجبّ أو تمس القواعد الخاصة                     

من ) أ(ولوحـظ أنـه إذا حـذف الـنص الـوارد بين معقوفتين في الفقرة الفرعية         . بحمايـة المسـتهلك   
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، التي تمثل من بعض     ٣من مشروع المادة    ) أ(، فإنه يمكن حذف الفقرة الفرعية       ٢ة  مشـروع المـاد   
 ).٥٢، الفقــرة A/CN.9/528(الجوانب بديلا لهذه الفقرة الفرعية 

من ) أ(وقـيل مع ذلك، إنه إذا استبقى النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة الفرعية                -١١٤
 الذي يعرض البضائع لا يعلم ولا كان يجدر به          ، فـإن مـن الممكـن، إذا كـان الشخص          ٢المـادة   

. أن يعـلم أن المعاملـة هــي معاملـة اســتهلاكية، أن ينطـبق مشــروع الاتفاقـية عــلى هـذه المعاملــة      
مــن ) أ(وفي ضــوء هــذه الإمكانــية، قــيل إن مــن المهــم بشــكل حاســم اســتبقاء الفقــرة الفرعــية   

وتأييدا لذلك، قيل إنه ينبغي . ستهلك لـلمحافظة على سريان قوانين حماية الم ٣مشـروع المـادة     
لابـراز أن مشـروع الاتفاقـية لا يقصـد به قلب تشريعات حماية              ) أ(الاحـتفاظ بالفقـرة الفرعـية       

 .المستهلك

ــتين في الفقــرة      -١١٥ ــوارد بــين معقوف ــنص ال ــة الظاهــرة بــين ال ــنظر إلى العلاق مــن ) أ(وبال
) أ( نظر الفريق العامل في آثار الفقرة        ،٣مـن مشـروع المـادة       ) أ( وفي الفقـرة     ٢مشـروع المـادة     

 .٣من مشروع المادة 

 هو  ٣من المادة   ) أ(ولوحـظ أن الغـرض مـن الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في الفقرة                   -١١٦
توفـير الـيقين القـانوني للشـخص الذي يقدم البضائع أو الخدمات، والذي قد لا يكون بوسعه،                  

مــن ) أ(وقــيل إن الفقــرة . خــر مســتهلكا أم لافي كــل حالــة، الــتحقق ممــا إذا كــان الطــرف الآ 
 توضـح في هـذه الحالـة أن أحكـام مشـروع الاتفاقـية سـوف تنطبق عندما لا                    ٢مشـروع المـادة     

بيد أنه قيل إن مزية . يكـون الغـرض الشخصـي أو العائـلي مـن المعاملـة واضـحا للطرف الآخر               
 تـترك الأمـر لقواعـد حماية        ٣مـن مشـروع المـادة       ) أ(ذلـك الـيقين القـانوني يقوضـها أن الفقـرة            

 حاسمة الأهمية بالنسبة ٣مـن مشـروع المادة   ) أ(وتمـثل رأي مـناقض في أن الفقـرة        . المسـتهلكين 
لحمايـة المسـتهلكين نظـرا للآثار التي ستترتب على إدراج النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة                 

ية مصالح فئتي الأطراف    ونظـرا للتضـارب الواضـح بين حما       . ٢مـن مشـروع المـادة       ) أ(الفرعـية   
كلتـيهما، خلص الفريق العامل إلى أن أفضل طريقة لضمان اليقين القانوني هي إدخال استبعاد               

.  بحــذف الــنص الــوارد فــيها بــين معقوفــتين٢مــن مشــروع المــادة ) أ(قــاطع في الفقــرة الفرعــية 
زائـدة ومن ثم   تصـبح  ٣مـن مشـروع المـادة    ) أ(واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الفقـرة الفرعـية         

 .يمكن حذفها
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  )د) (ج(و) ب(الفقرات الفرعية 
رأى الفــريق العــامل أن أحكــام مشــروع الاتفاقــية لا تتــناول المســائل الــواردة في         -١١٧

. ، وأن هـذه الفقـرات، بالتالي، غير ضرورية        ٣مـن مشـروع المـادة       ) د(و) ج(و) ب(الفقـرات   
 .رات الفرعية كلياوفي ضوء ذلك، قرر الفريق العامل حذف هذه الفق

، قرر الفريق العامل حذف     )د(إلى  ) أ(وفي ضـوء مداولاتـه بشـأن الفقـرات الفرعية            -١١٨
 .مشروع المادة

  
  حرية الطرفين     -٤المادة    

 : كما يلي٤كان نص مشروع المادة  -١١٩

يجـوز للطـرفين اسـتبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول         "  
 ]."…:باستثناء ما يلي[كامها أي من أح

وفي هــذا . أعــرب الفــريق العــامل عــن تفضــيله لتطبــيق غــير مشــروط لحــرية الطــرفي   -١٢٠
ــين         ــوارد ب ــنص ال ــق عــلى ضــرورة حــذف الاســتثناءات مــن ذلــك المدرجــة في ال الصــدد، واف

وفي هـذا الصـدد أعـرب عـن قلـق لأن مـبدأ حـرية الطرفين ينبغي ألا يفهم على أنه                      . معقوفـتين 
خـيص لأي طـرف بالخـروج عـن شـروط شـكلية ملـزمة تفرضـها القوانين الوطنية أو بخفض                     تر

 . من مشروع الاتفاقية٩مستوى المعايير اللازمة للتعادل الوظيفي، المحددة في مشروع المادة 

ــتعادل       -١٢١ ــأمين ال ــه إلاّ ت ــية لا يقصــد ب ــك، أشــير إلى أن مشــروع الاتفاق وردا عــلى ذل
ء المتطلبات الشكلية العامة، وأنه لا يمس القواعد الملزمة التي تشترط،           الوظـيفي مـن أجل استيفا     

وتظـل للـدول عـلى أي حال حرية         . مـثلا، اسـتخدام أسـاليب معيـنة للتصـديق في سـياق محـدد              
 .اصدار إعلانات في ذلك الصدد بموجب مشروع المادة س

ــيما يــتعلق بالمتطلــبات الشــكلية العامــة، ليســت الأحكــام الــوارد       -١٢٢ ة في مشــروع وف
أما آثار استخدام الأطراف لأسلوب مختلف فتتمثل ببساطة في         . الاتفاقـية إلا تيسـيرية بطبيعـتها      

وكـان هـناك مع   . ٩أنهـم لـن يمكـنهم تلبـية المتطلـبات الشـكلية المشـار إلـيها في مشـروع المـادة              
 .٩ذلك اعتراف بأنه قد يلزم النظر في الأمر في سياق مشروع المادة 

 أيضــا الطــريقة الــتي يمكــن بهــا للطــرفين ٤اقــتراح بــأن يحــدد مشــروع المــادة وأبــدي  -١٢٣
واقترح بوجه خاص أن يوضح مشروع المادة أن الخروج عن       . الخـروج عـن مشـروع الاتفاقـية       

مشـروع الاتفاقـية يمكـن أن يحـدث باسـتبعاد صـريح أو بواسـطة حكـم تعاقدي يخالف أحكام                     
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 بعــض الــتحفظات عــلى ذلــك الاقــتراح، وافــق  ورغــم الإعــراب عــن. مشــروع الاتفاقــية مــثلا
 .الفريق العامل على إمكانية النظر في الاقتراح وإدراج عبارة إضافية بهذا المعنى بين معقوفتين

ولوحـظ أن إجـراء دراسـة بشـأن الممارسة التعاقدية فيما يتعلق بالخروج عن أحكام              -١٢٤
 .عامل في مداولاته بهذا الشأناتفاقية الأمم المتحدة للبيع يمكن أن يساعد الفريق ال
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